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شنطن، و الذاي كان بوابالرجوع قليلا إلى الظروف التي صاحبت إنشاء البنك العالمي للإنشاء و التعمير 
الهدف من وراء ذلك تنشيط مجال الإستثمار و دعمه بالأموال من خلال تشجيع عمليات الإقراض 
الدولي، حيث كان ذلك في بداية الأمر موجه خاصة لإعمار دول أوروبا الشرقية المنهكة إقتصاديا من 

لمي حتى ائرة إستثمارات البنك العاجراء الحرب العالمية الثانية، ثم تطور الأمر بعد ذلك أن توسعت د
نتيجة غياب  تنميةإنعدام شبه كلي للمع التي تزخر بالثروات الطبيعية الهائلة  ،شملت دول العالم الثالث

العالمي  البنكبادرت مؤسسة حيث ، الإنقلابات الحروب و تعاقب الحكومات بفعل الديمقراطية و
لة الأجنبي و الدو  رنى بفض الخلافات التي تنشأ بين المستثملإبرام إتفاقية دولية تع للإنشاء و التعمير

 بموجبها تم حيث كضمانة للحد من مخاطر تلك الأوضاع،(ICSID) 5691سنة  ستثمارضيفة للإالم
 .دون غيرها نازعاتالم هذاا النوع من تسويةتصصص في الم و تابع لإدارتها مركز دولي للتحكيم إنشاء

تظهر في بدايتها حسنة موافقة لما تم الاتفاق عليه بين أطرافها، إلا أنه كل علاقة عقدية عمليا       
لى نشوب ، و هذاا يؤدي حتما إمصالحهماسرعان ما تتغير الظروف المحيطة بالطرفين نتيجة لتعارض 

تحكيم  يقود حتما نحو صدور حكم الأمر الذاي نزاعات قد تقع في أية مرحلة من مراحل تنفيذا الإتفاق،
ف إتفاقية واشنطن إلى خلق آلية قانونية لحماية الطر  زاع لمصلحة أحد الطرفين، و تسعىيس وي الن

سيادة  أمام المتضرر الأكبر هو عادة ما يكون المستثمر الأجنبي الذاي ،الضعيف في مثل هذاه المنازعات
  .عنوة الوفاء بإلتزاماتها إتجاهه تنفيذا أحكام التحكيم و ضمانمن أجل و سلطانها،  الدول

تدخلا  الدكتور المشرف تدخلنذاكر في مقدمتها  إختيارنا لهذاا الموضوع لعدة أسباب، وقعلقد      
 فاصيله، كونلخوض في تارغبة  قبول و في نفسي منموافقا لما كان ذلك  و ،المسألةأحسبه فاصلا في 

، كما كان ناهمسان ما لبثنا أن در وضوعالمو  يرتبط إرتباطا وثيقا بموضوع الإستثمار التحكيم نظام
ة و الاقتصاد لنهوض بالتنميمن أجل ابموضوع الإستثمار في البلاد  لسلطات العلياالإهتمام الكبير ل

أهم  دراسةيعنى بالذاي  بالذاات ضوعقلة إختيار مثل هذاا المو  كانتكما  ،  حافزا إضافيا إلا الوطنيين
ى مسألة تنفيذا تي تعد إستثناءا علالالنفاذ المباشر  خصوصية، و هي مركز واشنطن خصوصية يختص بها

تفاصيل بعلى أمل الإحاطة  ،لصوض فيهيدفعني ل آخر حافزاكان ذلك  أحكام التحكيم الأجنبية،
  جوانبه القانونية و العملية.
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، دلالة 5661كانت مصادقة بلادنا على إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار سنة لقد       
ستثمار الأجنبي و الإنفتاح على الأسواق العالمية، الأمر الذاي يفرض علينا  على توجهها للإهتمام بالإ

 كحقوقيين، دراسة خصوصيات إتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الإستثمار، لاسيما دراسة
تفصل في التي  ،(ICSIDالتحكيم الصادرة عن مركز واشنطن ) مسألة النفاذ المباشر لأحكام تداعيات

أمام  تثمر في النزاعمحل رعيتها المس بين الدولة المضيفة و الدولة التي تحل ثمار التي تقومخلافات الإست
 .(ICSIDهيئة التحكيم التابعة لهذاا لمركز )

و عليه تتمحور أهمية دراسة هذاا الموضوع في معرفة سلبيات و إيجابيات اللجوء إلى مركز واشنطن      
لأجنبية ا أحكام التحكيم تنفيذا إجراءات كذاا  شروط وو الق فوار الخلال التطرق لأهم من  ،للتحكيم
، و أثر ذلك على مسألة حصانة الدولة مركز واشنطن أحكام تحكيمخصوصية  إبراز ، من أجلعموما

التوصل  بغية ،هذاا النوع من أحكام التحكيم تنفيذا التي تكفل و إبراز الضمانات على قضائها و أموالها،
 ج  بعض هذاه السلبيات و إستصلا  النتائ  و العبر من الدول التي سبقتنا فيإلى الحلول الممكنة لعلا

 .قيالمصادقة على هذاه الإتفاقية و تقديم الآراء و التوصيات الممكنة و القابلة للتحق

 التحكيم كامأح خصوصية مدى حولتتمحور التي  التالية يةشكالالإتبادر إلى أذهاننا ت عليهو      
نفاذها المباشر الذي  في أكثرتتجلى  حيث ،(ICSIDشنطن )واب التحكيم التي يصدرها مركز

 المراكز الأخرى. الصادرة عن تحكيمال حكامستثناءا على تنفيذ أإيعد 

 نه  الوصفي و التحليلي الذاان يعتبران من أهمعلى الم إعتمدناهذاه الإشكالية  على للإجابةو      
، كما تم الإعتماد في بعض أجزاء البحث على المنه  المقارن لا سيما الفصل البحث العلمي مناه 
 سمح لنا بالتوصل إلى بعض النتائ .الذاي  ه،الثاني من

وني لمركز واشنطن لقانالنظام الدراسة  نتطرق فيهسو عليه قسمنا الدراسة إلى فصلين، الفصل الأول      
في  لدولياتنفيذا أحكام التحكيم  لدراسة ، أما الفصل الثاني فسنصصصهلتسوية منازعات الإستثمار

    .  مجال الإستثمار



 

 

 
 

 لالأو  الفصل
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 الأولالفصل 

 النظام القانوني لمركز واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار 

مؤسسة تحكيمية دولية تعمل كجزء من مجموعة البنك  المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار إن
الدولي، يقع مقره داخل مقر البنك الدولي للإنشاء و التعمير بعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية 

من ذات الإتفاقية على تمتع المركز التحكيمي بالشصصية القانونية التي  51نصت المادة  و، 1واشنطن
 المركز و موظفيه ركز بالحصانات و الإمتيازات التي تضمن لمنتسبيالما يتمتع تسمح له بالقيام بوظيفته، كم

 .2الحماية و حرية التنقل عبر جميع الدول الأعضاء في الإتفاقية و الدول التي صادقت عليها

 تيننونية اللازمب الإدارية و القاكما تكفلت إتفاقية البنك الدولي للإستثمار بتنظيم جميع الجوان     
ويله، إضافة كيفية سيره و طرق تمإختصاصاته و   تحديد بموجبها، لا سيما أالمنش يمكحتال مركزمل لع
لمرشحين لتشكيل ا إختياركيفية لا سيما تحديد   ،ء المركزاللازمة لحسن آدا الإجرائية وانبالج لى تنظيمإ

 . لهيئتينامل كلا عو إجراءات تشكيل و تحديد  هيئات المركز من لجنة التوفيق و هيئة التحكيم،

لى ا سنتطرق من خلال المبحث الأول ،أجل دراسة هذاا الفصل سنقسم دراستنا الى مبحثينمن      
ين الدول و رعايا التي تقوم ب طن لتسوية منازعات الإستثمارانوني لمركز واشنقدراسة التنظيم الإداري و ال

دراسة  رق من خلال المبحث الثاني الىسنتط، كما 5691الدول الأخرى في ظل إتفاقية واشنطن لسنة 
 .لدى مركز واشنطن لتسوية منازعات الإستثمارنظام التحكيم كآلية 

                                                           
 .5691من إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار لسنة  56المادة  - 1

 .2،  2222وسام نعمت إبراهيم السعدي، المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار، مداخلة، جامعة الموصل، العراق، جويلية  - 2
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 المبحث الأول

 القانوني لمركز واشنطن التنظيم الإداري و
بين الدول و رعايا  لفض منازعات الإستثمار التي تنشأ 5691لقد أبرمت إتفاقية البنك العالمي لسنة 

عات الإستثمار زاانمتسوية  بهدفلتحكيم الدولي بواشنطن، ل االتي أسست لأنشاء مركز ، الدول الأخرى
 .1لهم المضيفةالتي تقوم بين المستثمرين الأجانب و الدول 

 The International Centre forو يعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار       
Settlement Investment Disputes (ICSID)،  5699سسة تحكيمية دولية أنشئت فعليا عام مؤ 

عاصمة الولايات المتحدة بمقرها  يتواجد و هي تعمل كمؤسسة من مؤسسات البنك الدولي التي
 .2الأمريكية واشنطن

من   (ICSID)بتأطير و تنظيم هذاا المركز التحكيمي  ،5691 واشنطن لسنة حيث تكفلت إتفاقية     
ظيمها هيئات المركز و تن ،اري الذاي حددت فيه الإتفاقية المذاكورةكل جوانبه لا سيما الجانب الإد
، كما حددت ذات الإتفاقية جميع الجوانب و الأطر )المطلب الأول(الإداري كما سنرى ذلك في 

العدالة  قيق المساواة وتح القيام بوظيفته بما يكفل للأطراف المتنازعة انونية التي تسمح لمركز التحكيمالق
 .)ب الثانيالمطل(سنرى ذلك في كما   بينهم

 المطلب الأول  

 (ICSID)التنظيم الإداري لمركز واشنطن 

زاعات المكونات الهيكلية للمركز الدولي لتسوية الن ىقد نصت المادة الثالثة من إتفاقية واشنطن علل
داري برئاسة لإالقائمة بين الدول و رعايا الدول الأخرى في مجال الإستثمار، و التي تتمثل في المجلس ا

                                                           
 للنشر و، دار هومة 2229ضمان الإستثمارات، الطبعة الثانية -التحكيم التجاري الدولي-ستثمارات الدوليةقادري عبد العزيز، الإ - 1

 .229،   2222التوزيع، الجزائر،

 .2وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق،   - 2
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، و هيئة التحكيم  (الفرع الثاني)، الأمانة العامة برئاسة السكرتير العام  (الفرع الأول) مدير البنك العالمي
 . (فرع الثالث)التابعة للمركز 

 (ICSID) : المجلس الإداري لمركز واشنطن الفرع الأول

 تحكم المركز و تأطره و سنتناول في هذاا هو الهيئة الإدارية التي (ICSID)المجلس الإداري لمركز واشنطن 
كما بينت   و دوراته، (مهامه)الفرع كل ما يتعلق بالمجلس الإداري من حيث تشكيله و إختصاصاته 

 :من إتفاقية واشنطن كما يلي 21الى المادة  22ذلك المواد من 

 ل منذاي يتشكالمجلس الإداري ال واشنطن للتحكيم مركز  يدير: / تشكيل المجلس الإداري أولا
من إتفاقية  22، كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة فيه ممثل لكل دولة من الدول الأعضاء

يضم ممثلا عن كل دولة عضو في الإتفاقية ، (ICSID) ن المجلس الإداري للمركزعلى أ ،واشنطن
،  حالة الضرورةفي ثيل بلدهمامه أن يحل محله في تمالمذاكورة، كما يمكن لنائب ذلك الممثل أو من يقوم مقا

عينين ، فإن محافظ البنك المركزي لتلك الدولة أو نائبه المممثل آخر بتعيين الدولة عدم قيام و في حال
و يقومان بالوظائف ، (ICSID) لتحكيمل واشنطن يكون أحدهما ممثلا للدولة في المجلس الإداري لمركز

 . 1المنوطة بهما في المجلس

من الإتفاقية على أنه يعتبر رئيس مجلس إدارة البنك العالمي بحكم وظيفته  21ادة كما نصت الم     
عايا الدول و ر  بين هو نفسه رئيس المجلس الإداري لمركز واشنطن لفض نزاعات الاستثمار التي تقوم

الذاي ينعقد  (ICSID)دون أن يكون له الحق في التصويت في مداولات مجلس المركز ، الدول الأخرى
ئاسته، و في حال شغور منصب رئيس البنك العالمي يتولى رئاسة المجلس الإداري للمركز من يقوم بر 

مقامه في ذلك المنصب، كما تجدر الإشارة الى أنه جرت العادة على أن يكون رئيس المجلس الإداري 
و  ،5699أمريكي الجنسية دائما، و ذلك منذا تأسيس المركز عام  (ICSID) واشنطن للتحكيملمركز 

الأمريكي الجنسية و أعضاء المجلس الإداري بدون أجر من المركز كما نصت على  يعمل رئيس المركز

                                                           
 .323قادري عبد العزيز، المرجع السابق،   - 1
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 لتابعة له،ا متلكاتالمو المجلس الإداري للمركز  أعضاء رئيس و من الإتفاقية، كما يتمتع 1ذلك المادة 
وز أن يكون المركز أو ممتلكاته ...فلا يج"، 5691من إتفاقية واشنطن  25فقا للمادة و بالحصانة القضائية 
 تأديةلن أعمال م بالنسبة لما يقومون بهالإجراءات القانونية الحصانة من  ،قضائيمحلا لأي عمل 

 .1" ذاه الحصانةهإلا إذا تنازل المركز عن  وظائفهم

ت تصاصاخالإإضافة إلى   الإداري المجلسيقوم : المجلس الإداري (مهام)/ إختصاصات  ثانيا
لمجلس ا ذااتل قررت هاة منفإن المادة السادس إتفاقية واشنطن،في إطار له  التي يمكن أن تمنح الأخرى

 :المهام التالية

التوفيق أو على  النزاعات بطرحتبني اللوائح الإدارية و المالية و وضع القواعد الإجرائية المتعلقة  -       
صدام إمكانياته ا  مع البنك الدولي بهدف إستالتحكيم، و يوافق على كل الترتيبات التي تتصذا بالإشتر 

قر الميزانية و و ي له و خدماته الإدارية، يحدد المجلس شروط تعيين الأمين العام و الأمينين المساعدين
 المسائلفي هذاه  و يبت ،يوافق على التقرير السنوي المتعلق بنشاط المركزكما  تحديد نفقات المركز،
 .2هبأغلبية ثلثي أعضاء

ه و خدماته ياتنامكإمع البنك العالمي بغرض إستصدام  الموافقة على كافة الترتيبات التي تتصذا -      
 ت المجلس الإداري بأغلبية أعضاءه الحاضرين عندما يتوفر على شرطاو تكون المصادقة على قرار  الإدارية

لمجلس أن و الذاي لا يمكن ل ،(5+%12)النصاب الذاي يمثل نصف عدد الأعضاء و عضو آخر 
 ينعقد دون توافره.

تجدر الإشارة إلى أن موافقة المجلس على بعض المسائل لا سيما الفقرات أ.ب.ج .و من المادة  و      
، يجب أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري لمركز 5691من إتفاقية واشنطن لسنة  29

ها ضرورية من أجل ضمان تطبيق أحكام مجلس الإداري أن ينشأ أية لجان يراللكما يمكن  ،3واشنطن
 :لإتفاقية كما في الحالات التاليةهذاه ا
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 .يشار  في تشكيل قوائم الموفقين و المحكمين، و يقوم الرئيس بتعيين عشرة أشصا  في القائمة -    

 نتصابهم منإ من أجل ،يتدخل في تقديم المرشحين لشغل وظيفة الأمين العام للمركز و كذاا نوابه -    
 أعضاء المجلس الإداري للمركز طرف

 .1يتدخل عند تقديم طلب الطعن بالإلغاء من أجل تشكيل لجنة التحكيم الخاصة للبت في الطعن -    

نصت إتفاقية واشنطن على اجتماع أعضاء المجلس الإداري لمركز : / دورات المجلس الإداري ثالثا
لا  ،على دورة عادية واحدة كل سنة (ICSID) التحكيم الدولي لفض منازعات الإستثمار بواشنطن

سيما المادة السابعة منها، كما نصت على إمكانية إنعقاد دورات أخرى غير عادية بقرار خا  من 
المجلس الإداري ذاته أو بدعوة من رئيسه أو من الأمين العام للمركز بناءا على طلب خمس أعضاء 

  .2المجلس على الأقل

لتصويت فإن لكل عضو في المجلس الحق في صوت واحد، و يستلزم التصويت أما فيما يخص حق ا     
من  ،على كافة المسائل التي تعرض على المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في جلسة التصويت

عضاء لأ النصاب القانوني الواجب توافرهبين الأعضاء المشاركين و الذاين لا يمكن أن يقل عددهم عن 
 من إتفاقية واشنطن. 3ف 7و ذلك طبقا لما ورد في المادة  )5+%12( يمثلالذاي المجلس 

يس لإداري أن يخول للرئيمكن لثلثي أعضاء المجلس امن ذات إتفاقية،  3ف 7بحسب نفس المادة         
كون ي يطلب من المجلس إجراء التصويت بالمراسلة فيما يخص موضوع معين بذااته، و الحق في أن

 .ممارسة تلك المكنة ابهسلة صحيحا إذا شاركت فيه الأغلبية المقررة خلال الفترة المسموح التصويت بالمرا

 (ICSID) : الأمانة العامة لمركز واشنطنالفرع الثاني

لهيئة التنفيذاية لمركز االتي تعتبر بمثابة  ،ن و تواجد الأمانة العامةييلعب المجلس الإداري دورا محوريا في تكو 
م الدعم للمجلس الإداري في إدارة أعمال المركز، و بعض المهام التي نصت عليها التي تقد التحكيم

 ، حيث سنتعرض لتشكيل الأمانة العامة و مهامها و مهام أمينها العام.5691إتفاقية واشنطن 
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و  هابكز واشنطن من الأمين العام و نائحاليا تتألف الأمانة العامة لمر : / تشكيل الأمانة العامة أولا
موظفا ومستصدما يقودهم الأمين  22م المركز ضة مستشارين قانونيين و مساعدين قانونيين، كما يعد

 .1العام للمركز الذاي له صلاحية تعيينهم

قابلة للتجديد مرة واحدة بأغلبية  سنوات 29لعهدة مدتها  اهتم إختيار الأمين العام و مساعدي      
، و الإداري المجلس أعضاء رئيس بعد التشاور معالرشيح ثلثي أعضاء المجلس الإداري، بناءا على ت

أي عمل  ممارسة اهفاقية على الأمين العام و مساعدحياد الأمين العام و إستقلاله، منعت الإت لضمان
 .2تفي بعض الحالا بذالك سياسي أو تجاري أو أي نشاط مهني آخر، إلا إذا رخص له المجلس الإداري

ء الأمين العام المساعد، و في حالة تعدد الأمنا ينوبه ،هلعام أو شغور منصبمين او عند غياب الأ      
 .3رورةفي حالة الض الأمين العام للمركزإستصلاف  تحديد نظامالمجلس الإداري سلفا  يقررالعامون 

 نطنبواش لمركز التحكيمتقدم الأمانة العامة الدعم للمجلس الإداري : / مهام الأمانة العامة ثانيا
(ICSID) مثلة في القيام بكل الترتيبات و الإجراءات اللازمة و توفير تالم ،أعمال المركز لتسيير

اعات الإمكانيات اللوجستية الضرورية، بما يسمح للمركز القيام بوظيفته الرئيسية التي تتمثل في حلحلة النز 
 بين الدول و رعايا الدول الأخرى في مجال الإستثمار.

و يسهر  (ICSID) لتحكيمل واشنطن العامة لمركزلأمانة ايترأس الأمين العام : العام / مهام الأمين ثالثا
، كما يكون 4الذاي له صلاحية تعيينهمو  موظفا 22 ينتسيير فريق يتكون من أربعب يقوم و ،على إدارتها

ة، و كذاا يبشكل قانوني أمام الدول و الهيئات و المنظمات الدول الأمين العام مسؤولا عن تمثيل المركز
بمهمة كاتب و ( ICSID) واشنطن ركزلمعام المين الأيقوم  و  ،ستثمرين و أشصا  القانون الخاالم
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، كما يقوم بالمصادقة على قرارت التحكيم الصادرة عن مركز واشنطن 1التحكيم مسجل محكمة
(ICSID )56912 لسنة طبقا لما نصت عليه إتفاقية واشنطن. 

 (ICSID)ت التحكيم التابعة لمركز واشنطن : قوائم هيئاالفرع الثالث

يئة لجنة التوفيق أو بواسطة ه بواسطة سواء ،بوظيفته الأساسية (ICSID)واشنطن من أجل قيام مركز 
أعضاء  نهام أخرى للمحكمين، ليتم إختيارلموفقين و االتحكيم، لابد للمركز من تحضير و إعداد قوائم 

 كما يلي:  المتنازعةطراف الأ قبلم من تشكيلة لجان التوفيق و هيئات التحكي

مركز  شكلهاي من القوائم التي ين و المحكمينيتم تعيين الموفق: / قائمة الموفقين و المحكمين أولا
 52، و يكون إعداد قائمتي لجنة التوفيق و هيئة التحكيم وفقا لما نصت عليه المواد بواشنطن التحكيم

عاقدة بحيث تقوم كل دولة من الدول المتمنازعات الإستثمار،  الدولي لتسويةمن إتفاقية البنك  53و 
لة أو من تلك الدو  ، كما يمكن أن يكونوا من مواطنيبتعيين أربعة أشصا  لكل قائمة من القائمتين

لذاات الإتفاقية، على أنه يمكن لرئيس المجلس  53نصت الفقرة الثانية من المادة  قد ، و3غير مواطنيها
ة عشرة أشصا  في قائمة الموفقين و مثلهم في قائم يعينأن  ،ر العام للبنك الدوليالإداري أي المدي

 أن تعيينلى إفي فقرتها الأولى  51كما نصت المادة ،  المحكمين، شريطة أن يكونوا من رعايا دول مختلفة
يتم  ود، ن لمدة عشرة أعوام قابلة للتجديالتوفيق و التحكيم يكو  هيئتا هؤلاء الأشصا  في قائمتي

ف الجهة من طر أو الإستقالة، يكون  وفاةال أو كالمرض مثلاتعويض الأشصا  الذاين إعترضهم عارض  
هة التي شصص ما فإنه يعتبر معينا من طرف الج تعينالتي التي عينته أول مرة، أما إذا تعددت الجهات 

تبر معينا من ا فإنه يعلها السبق في تعينه، إلا إذا اشتركت الدولة التي يكون هذاا الشصص من رعاياه
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كما تجدر الإشارة الى أن إتفاقية واشنطن لا تمانع من تعيين الشصص ذاته في قائمتي التوفيق و ،  1قبلها
 .2معا التحكيم

توجب إتفاقية واشنطن على رئيس المجلس الإداري أن يأخذا بعين : / شروط إعداد القوائم ثانيا
، و كذاا القطاعات ورة تمثيل الأنظمة القانونية الرئيسية في العالمضر  ،الإعتبار في التعيينات التي يقوم بها

قوم و لكي ينجح الرئيس في تحقيق ذلك يجب عليه عمليا أن ي ئيسية للنشاط الاقتصادي العالمي،الر 
كلتا بعد أن تنتهي كل الدول الأعضاء من تعيين الكفاءات التي تختارها ل ،بتعيين هؤلاء الأعضاء العشرة

ية و قطاعات مة القانون الرئيس من تقييم الوضع و الموازنة بين الأنظين، و هذاا من أجل تمكالقائمتين
 .واشنطنإتفاقية من  2ف  51المادة  هأشترطت وفقا لماقتصادي النشاط الإ

كما يشترط في الأشصا  الذاين يعينون في قائمتي لجنة التوفيق و هيئة التحكيم، أن يكونوا من      
و كذاا أن يكونوا من  الحميدةالكفاءة و التصصص القانوني، و التحلي بالأخلاق الأشصا  ذوي 

المعترف لهم بالخبرة في ميدان القانون أو في ميدان المال و الأعمال، كما يجب عليهم أن يتصفوا بصفات 
 .3الحيادية و الإستقلال بعيدا عن كل ما من شأنه أن يؤثر على نزاهتهم في مباشرة وظائفهم

المجلس  الدول الأعضاء أو رئيس التي تتضمن الخيارات من طرف التعيينات يتم تبليغ تلك و     
حيث يبدأ إحتساب المدة القانونية لقوائم الترشح  (،ICSID)الإداري الى الأمين العام لمركز واشنطن 

 .4م للمركزالعضوية لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم من يوم تسلم قرار التعيين من طرف السكرتير الع
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 المطلب الثاني

 (ICSID)لمركز واشنطن  ة لمنح الإختصاصالقانوني الضوابط

 مالتحكي لمركزبجميع الجوانب القانونية التي تسمح ، 5691واشنطن لسنة  أحاطت إتفاقية لقد 
(ICSID) و ذلك من خلال تحديد جملة من الشروط الواجب توافرها من أجل أن يلعب دوره ،

، كما (الفرع الأول) بالإستثمار في مجملها التي تتعلق ،المنازعاتز واشنطن بهذاا النوع من مرك إختصا 
إختيار  من أجل عهاالواجب إتبا تحديد الشروط و المعايير في عالجت الإتفاقية جانبا قانونيا آخر يتمثل

 . (الفرع الثانيجراءاته )إالنزاع و القانون الواجب التطبيق على 

 (ICSID)نطاق إختصاص مركز واشنطن : الفرع الأول

التابع لها، العديد من  لتحكيملواشنطن  على مركز ،5691لسنة  البنك الدوليفاقية لقد فرضت إت
 بحثالن أجل لمركز مذاا االتحكيمية التي تلجأ له ةتي تقع على أطراف الخصومبل القيود ال ،الشروط

 مراكز التحكيم باقي اتفرضهالقيود التي عن تختلف  التي التسوية الودية للنزاعات القائمة بينها، و عن
جارة الدولية التابع لغرفة الت على غرار محكمة التحكيم الدولي، و مركز التحكيم الدولي، الدولي الأخرى

، و من )أولا(، و ينحصر هذاا الإختلاف خصوصا من حيث أطراف العقد الدولي (ICC) بباريس
 كما يلي:   )ثالثا(ينحصر الإختلاف كذالك في طبيعة إتفاق التحكيم ، كما )ثانيا(حيث طبيعة النزاع 

فض  تعنينجدها  ،5691البنك العالمي لسنة إتفاقية  مواد إستقراء إن: / من حيث أطراف العقد أولا
 إلا أن هذاه السهولة و الوضوح في التي تقع بين الدول و رعايا الدول الأخرى، منازعات الإستثمار
م التعقيدات التي تعترض الواقع العملي في الميدان، ذلك أن عمليات الإستثمار ترغم الصياغة لا يترج

 .1على بعض التركيبات القانونية المعقدة من أجل تحقيق بعض المشاريع الإستثمارية
لا مشكلة في فهم مصطلح أن تكون الدولة طرفا في  هفي الحقيقة أن: الدولة المتعاقدة - 1       

 ذاتها شصص معنوي عام كون الدولةفبالإضافة إلى   ،(ICSID)يمية لدى مركز واشنطنالخصومة التحك
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و  الهيئاتب هات الإدارية التابعة لها وبالج يمكن لها أن تكون ممثلة كما  تكون ممثلة بحكوماتها،أنها  إلا
 ركزام مكيم أمأطرافا في التح هذاه المؤسسات تكون أن ذلكنتيجة  و ،بنفسها المؤسسات التي تنشئها

إلا أن الأمر ليس بتلك البساطة بالنسبة  ،1بذالك صاحبة الشأن الدولة لها أقرتإذا ( ICSIDواشنطن )
، و ذلك لأن تلك الدول المتعاقدة هي من تحدد لائحة المؤسسات التي تنتمي للمؤسسات العمومية
وء الى لجال و قدرتها على ،أهلية المؤسسات العامة اللجوء الى التحكيم في مركزإليها، و التي يمكنها 

 .2هذاا النوع من التحكيم الدولي في مجال الإستثمار

من أشصا  المجتمع الدولي ذات سيادة على مواردها، لتكون  اتكون الدولة شصص يجب أن و     
من أطراف الخصومة التحكيمية المعروضة على مركز واشنطن للتحكيم الدولي،  اطرف ،بهذاه الصفة وجوبا

ض في حال قبول الأطراف اللجوء إليه لف واشنطن ذاا الشرط خصوصية من خصوصيات مركزو يمثل ه
 النزاع الدائر بينهم.

ة أما في ما يتعلق برعايا الدول الأخرى، فإن إتفاقي :الأخرى"الدولة  "رعية المستثمر الأجنبي -2
ين في تلك لمستثمر ا الإعتباريةو كذاا الأشصا   الطبيعيةالبنك الدولي تقصد بذالك كل الأشصا  

الدولة المتعاقدة الأخرى، هو كل شصص معنوي  رعيةأن  واشنطن إتفاقية تعتبرو ، 3الدول المتعاقدة
 ، و ذلكالنزاع الطرف في المضيفة غير الدولة المنصرطة في الإتفاقية الأخرى يحمل جنسية إحدى الدول

 .(ICSID)واشنطن ب تحكيملا النزاع على مركز لعرضعند تاريخ إعطاء الأطراف موافقتهم 

ة كل شصص معنوي يحمل جنسية الدولة المتعاقد  المنصرطةتعتبر الإتفاقية من رعايا الدولة  كما     
يتفق أطراف لكن بشرط أن ، (ICSID) قبول اللجوء الى مركز التحكيم خلال تاريخ ،الطرف في النزاع

 ،ةو لو كان من نفس جنسية الدولة المضيف أخرى منصرطةعقد الإستثمار على إعتباره أحد رعايا دولة 
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 واشنطن ة لمركزو كذاا المصالح الأجنبي المضيفةو يتم ذلك تحت الرقابة التي تمارس عليه من قبل الدولة 
(ICSID )1لكشف حالات الغش المحتملة. 

إن ما يلاحظ عن خصوصية إتفاقية واشنطن، هي الخصوصية المتمثلة في النص على حق أشصا       
فا لما هو لة ذات سيادة خلاقانون الخا  في أن يكونوا أطرافا في التحكيم الذاي يكون أحد أطرافه دو ال

لتي يكون ا القضائية الخصومات التحكيمية أوإلا في  ،تكون طرفا في أي خصاممن أن الدول لا  سائد
 .2أطرافها أشصاصا دولية

، لا يختص في المنازعات التي تقوم بين (ICSID)من خلال ما سبق يتبين لنا أن مركز واشنطن       
الدول في ما بينها، لأن الإختصا  في هذاه الحالة يكون لمحكمة العدل الدولية أو محكمة التحكيم 
الدائمة، أما الأطراف التي تمثل أشصا  القانون الخا  في ما بينها فلها أن تلجأ الى محكمة التحكيم 

 دولييس، أو أية محكمة تحكيم أخرى محايدة، كمركز القاهرة للتحكيم الالتابعة لغرفة التجارة الدولية ببار 
دولة و مواطنيها على القضاء الداخلي لتلك  ةبين أيالذاي يقع يطرح النزاع ، هذاا و مثلا التجاري

الدولة، و من هنا نستشف أن القاعدة العامة هي إستبعاد النزاعات التي تقع بين الدول و مواطنيها 
اق الأطراف تفلإ يخضع، و الإستثناء على هذاه القاعدة أمام محاكم التحكيم ن جنسيتهاالذاين يحملو 

 .3(ICSID) أو من طرف مركز المضيفة المعنية، مع إعمال مبدأ الرقابة سواء كان ذلك من طرف الدولة

واشنطن ب مركز التحكيمإن إتفاقية واشنطن تشترط لإختصا   :/ من حيث طبيعة النزاع ثانيا
(ICSID) على أن المركز لا يختص إلا إذا كانت المنازعات ذات طابع قانوني و  21 ةادالم، لاسيما

 أخرى. دوللالإستثمارات المتعاقد عليها بين هذاه الدول و المستثمرين التابعين بتتصل إتصالا مباشرا 

وسع، و ذلك لملإستثمار لا بمفهومه الضيق و لا ااتعريف للم تتعرض  إتفاقية البنك الدولي إن     
ارات، يشمل أنواعا عديدة من الإستثم أوسع يضمن له مجالا فذالك، هرونة على مفهومالمإضفاء  بغرض
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كمة التحكيم فسحت المجال لمحأهذاه الإتفاقية قد  فإنو عليه  ذلك، نتيجة فيتوسع إختصا  المركز
(ICSID ) حسب الحالات.  ه ديتحدتتحكم في مسألة لكي 

اديا في عملية دمة إقتصشارة الى تباين مصالح البلدان النامية عن مصالح البلدان المتقكما تجدر الإ      
و منطقي جدا إختلاف نظرتهما له، الأمر الذاي ينت  عنه إختلاف تعامل هذاه الدول في  الإستثمار

سائل و مجال سياسة الإستثمار، فعادة ما تكون البلدان المتقدمة أكثر تحررا حيث تسمح بالتنقل الحر ل
لا فتدخل الدولة لتأطير الإستثمار  الإنتاج ، و من ثم لا تضع عراقيل أمامها إعتمادا على مبدأ عدم

 .1تضع له تعريفا

لى وقت قريب مختلفة كثيرا، إذ كان من بينها دول ذات توجه إشتراكي إالبلدان النامية كانت  أما     
، أما الدول ب دون أن يهمها كثيرا تعريف الإستثمارلعلاقاتها الإستثمارية مع الأجان القوانينفهي تضع 

ى الإستثمار فتشجع عل ،معظم الدول النامية الآن تتمثل فيو التي  المستقلة عن الإستعمار حديثا،
و تحقيق  يةالأجنب موالالأستقطاب رؤوس لإ في ذلك تهدفو  ،الأجنبي و تضع له تقنينات تنظمه

 .2التنمية و النهوض بإقتصاداتها

 تنقسم الإستثمارات الى نوعين إثنين هما ::  أنواع الإستثمارات -1

ات : يعتمد الإستثمار التجاري أساسا على عملي الإستثمار التجاري و الإستثمار الصناعي -1.1    
تثمار تحويل مركز الإنتاج  الى البلد المستقبل، أما الإس على يعتمدلا  فهو بالتالي و ،التصدير عموما

عتمد على التموضع في البلد المستقبل، و هو بذالك يزيد من الطاقة الإنتاجية لذالك البلد، الصناعي في
نب خاصة لأنه يخدمها من عدة جوا ،و عليه يمكن القول بأن البلاد المصدرة تفضل الإستثمار التجاري

توردة لكونه لمسا أي الاقتصادية و الاجتماعية منها، أما الإستثمار الصناعي فتفضله الدول المستقبلة
عي، علما الاجتما الاقتصادي و إضافة الى ما لذالك من أثر على الصعيد ،يزيد من قدراتها الإنتاجية
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أن هذاا النوع من الإستثمار لا تحبذاه الدول المصدرة و تخشى من تبعاته التي تتمثل في إعادة إستيراد 
 فسة لمنتجاتها المحلية.عن طريق ذلك الإستثمار الذاي سيشكل لها منا التي تنتجهاالمواد 

:  يكمن معيار التمييز بين نوعي  الإستثمار المباشر و الإستثمار الغير المباشر -2.1      
لمستثمر المراقبة الفعلية في الشركة، و عليه فإذا كان الشصص او الإستثمارين في مسألة التحكم الفعلي 

و يعد  ،يكن كذالك فهو مستثمر غير مباشر أما إذا لم متحكما في الشركة فهو يعد مستثمرا مباشرا،
إستثمارا غير مباشر ما يكون في شكل قروض أو إكتتاب عن طريق السندات ذات الفوائد الثابتة أو 

 .1شراء الأسهم دون التحكم في المشاريع الإستثمارية

تعطي  التيو هي المساهمة  دار المساهمة في رأس مال الشركة،المراقبة بمق و و يتحدد التحكم      
ع من و في قراراتها، و يندرج  تحت هذاا النو على إدارة الشركة و التحكم فيها لصاحبها سلطة الإشراف 

الإستثمار كذالك منح القروض الطويلة المدى، بحيث ينظر الى مانح هذاا القرض على أنه يتحمل 
 .2مسؤولية تمويل هذاا الكيان القانوني

في المستثمر الأجنبي  2ف2عبر المادة  إتفاقية واشنطن: تشترط  الإعتراف بصفة المستثمر الأجنبي -2
، و رغم يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة غير الدولة الطرف في النزاع ،إعتبارياأن يكون شصصا طبيعيا أو 

ئات التحكيم عرف تفسيرات مختلفة كثيرة من قبل هيالإتفاقية إلا أن مفهوم المستثمر عموما ي نصوضوح 
ية ، فمنها من تبنت التوجه اللبيرالي و منها من تبنت التوجه الشصصي أي جنسبواشنطن لدوليللمركز ا

المؤسسة، أما عن التوجه الليبيرالي فهو يعني المفهوم الموسع للمستثمر، الذاي يدخل العديد من المتعاملين 
تابعة لحكومات  و لو كانوا هيئات و مؤسسات عمومية (ICSID) الإقتصاديين تحت لواء مركز واشنطن

طبيعي المساهم في شركة محلية و لو كانت نسبة الأسهم التي يمتلكها الهذاه الدول، و حتى الشصص 
 ،النزاع بحسب هذاا التوجه يعتبر مستثمرا له الحق كطرف فيفو لا تسمح له بالتحكم فيها،  ضئيلة

سواء كان من القطاع الخا  ، (ICSID)بواشنطن  اللجوء مباشرة الى التحكيم الذاي يرعاه المركز الدولي
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، أما بالنسبة للتوجه 1القانون الدولي مجالطورا كبيرا في تأو حتى مؤسسة تابعة للدولة و هو ما يعد 
 مطلق على معيار منح الجنسية الأجنبية للشصص الإعتباري. مباشر و الشصصي فهو يعتمد بشكل

، (ICSID) واشنطن لمركزالتابعة  تحكيماليئة يتبين أن ه 5691 البنك الدوليو من خلال إتفاقية      
أخرى دولة ل عتاب مواطنالمستثمر الأجنبي على أنه  للشصص المعنوي بصفة و هي تعترفإكتفت 
ذالك حتى في و يعتبر ك ،ضيف للإستثمارستيحمل جنسية البلد الم هذاا المستثمر و لو كان متعاقدة،

وجود ند لك ع، و ذضيفة أيضاستملكية تامة للدولة الم حالة لو كان هذاا المستثمر شصصا معنويا مملوكا
لإختصا   من توسعهذاا التوجه  تبعات عنو ما ينجر ، عقدال مثل هذاا عند إبرامإتفاق بين الأطراف 

 .2المحاكم الداخلية لتلك الدول المضيفة قضاء ختصا لإبعاد ست، و إ(ICSID) التحكيمي ركزالم

 طراف النزاعرادة أفي خضوعه لإ و فعاليته ية التحكيم عموماتظهر أهم :/ من حيث الاتفاق ثالثا

لا يختلف عن غيره من المراكز في هذاا  (ICSID) أنفسهم، و مركز واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار
تتجلى  ،ولالتنمية الاقتصادية للد المصدر الفعال في، و نظرا لأهمية مجال الإستثمار الذاي يعد السياق

الدول  اللحاق بركب محاولةدون غيرها من الدول،  عند الدول النامية و الفقيرة أكثر رأهمية الإستثما
خلال  من ،تعمل على إستقطاب و جلب أكبر عدد ممكن من الإستثمارات الدولية فهيالميسورة، 
لية  وانينها الداخلاسيما تعديل ق ،تهيئة و خلق المناخ المناسب لها في احكوماتهتبذالها  التي المجهودات

تثمرين لمسلهؤلاء ا نح أكبر قدر من الضماناتلمذلك  ، وكقانون الإستثمار و قانون النقد و الصرف
وقوع تسوية منازعات الإستثمار المحتملة ال و كذاا ضمان ،حقوقهم الحصول على لهم يكفلبما  الأجانب

للمستثمرين  فسمحت هو السبيل الفعال الذاي بدأت جل الدول في إنتهاجه، ، وبعيدا عن قضاء الدولة
 تارعسال ظهور نزاع محتمل حول المشروع، حيث في ح نظام التحكيم الدولي الأجانب باللجوء إلى

 .3و المصادقة عليها  5691العالم الثالث رفقة الدول الغربية لتبني إتفاقية واشنطن لعام دول  مجمل
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تى عام إتفاقيات متعددة الأطراف، حا الجزائر فقد إستمرت في إصدار التشريعات و الدخول في أم     
لتي ا بتسوية منازعات الإستثمار المتعلقة ،5691لسنة  صادقت على إتفاقية البنك العالمي حيث، 5661
، و تعد هذاه الإتفاقية من بين أهم إتفاقيات التحكيم على 1بين الدول و رعايا الدول الأخرىتثور 

جانب ت أكبر للمستثمرين الأنامنح ضما إلى عليها ادقةالمص من وراء الجزائر الإطلاق، و التي تهدف
مركز ختصا  ، و عليه فيكون لإ2تنتهجه منذا أواخر القرن الماضي بدأت الليبيرالي الذاي تكريسا للتوجه

  تفاق و إما طريق التشريع.( طريقان إما طريق الإICSIDواشنطن )

 التحكيم وط التي يختص بها مركزالشر إضافة إلى : التحكيم  تفاقالمركز بناءا على إإختصاص  -5
دون غيره من مراكز التحكيم، و التي تتمثل في إلزامية  (ICSID) بواشنطن لتسوية منازعات الإستثمار

أن يكون كذاا  ، ولمركز الدوليلهذاا االدولة الطرف في النزاع عضوا في الإتفاقية المنشئة  شرطي وجود
قبل نزاع من التحكيم في ال إجراء في الإتفاقية ليتم قبول كذالك  المستثمر من رعايا دولة أخرى عضو

الهيئة الدولية، بل لابد من وجود إتفاق كتابي بين الدولة المتعاقدة و المستثمر الأجنبي، و هذاا ما  هذاه
تفاق المكتوب قد يكون سابقا لحدوث الإ ، و هذاا5691 من إتفاقية واشنطن 5ف 21أكدته المادة 

لتحكيم أو التحكيم، و إما أن يكون لاحقا على حدوث النزاع فيسمى بمشارطة النزاع فيسمى بشرط ا
 من ق إ م إ. 5255ئري في المادة إتفاق التحكيم كما سماه المشرع الجزا

يقصد بشرط التحكيم ذلك الشرط الذاي يرد ضمن بنود عقد الإستثمار  : شرط التحكيم -5.5      
لى إعلى اللجوء  و المستثمر الأجنبي، يتفق و يتعهد بمقتضاه الطرفانالمبرم بين الدولة المضيفة للإستثمار 

نزاع محتمل يثور لاحقا بينهم بسبب  من أجل تسوية أي، (ICSID) بواشنطن لتحكيم الدوليامركز 
 أو نزاعات أخرى حول تسديد مستحقات المستثمر ،مشاكل قد تعترض تجسيد المشروع على الأرض

 .3المبالغ المستحقة إلى دولة المستثمركيفية تحويل حول   تكون أو
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كما تشير أغلب الدراسات بأن شرط التحكيم يعد أهم مصدر من مصادر التحكيم التجاري     
من عقود التجارة الدولية أصبحت تتضمن  %12سواء الداخلي أو الدولي، حيث تبين أن ما يقارب من 

 ،الدولي ريعلى أي مركز من مراكز التحكيم التجا المحتملة منازعاتهمبندا يتفق فيه الطرفان على إحالة 
التي  شروعالم ، بمعنى أنه يشمل كل نزاعاتدون تفاصيل ورد على إطلاقه و شرط التحكيم كانسواء  

رط التحكيم لفارغ، أو كان شقد تثور دون تجزئة أو إستثناء بعض منها و الذاي يسمى بشرط التحكيم ا
قتصر على يينة على سبيل الحصر فيكون شرط التحكيم خاصا مسائل خاصة و مع يقتصر على، محددا
 . 1المسائلدون باقي  ةمعين مسألة

يدرج   أن من يمنع ما لا يوجد ، إلا أنهالعقد الأصلي كبند من بنود  ج  شرط التحكيمو عادة ما يدر      
أغلب حسمت ، و قد 2بمثابة ملحق للعقد الأصلي لتكون ،شرط التحكيم في وثيقة أو عقد مستقل

من  ،5691نة لس الإتفاقيات الدولية مسألة تحديد أشكال إتفاق التحكيم، فنصت إتفاقية واشنطن
عن أي طريق  تنازلهم ضيت، يقةالإتفاقي هذاهلى التحكيم في إطار جهتها على أن إتفاق الأطراف ع

 .3إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك ،آخر

شرعين إتفاق التحكيم، و المشرع الجزائري كغيره من الم و قد نصت أغلب القوانين العربية على صور     
 211تقابلها المادة  إ و التي.م.إ.من ق 5236المادة  صفشر ع في نطريق النمو،  علىفي البلدان السائرة 

 .4"ى النزاعات المستقبلية و القائمةعلى أنه "تسري إتفاقية التحكيم عل من ق.إ.م 25مكرر 

لة ذلك و من أمث ،التحكيم منذا عدة سنوات و لو بشكل محتشم رفتعئر قد و هذاا يعني أن الجزا     
النزاع الذاي قام بين مؤسسة جزائرية و شركة يوغسلافية، فعرض النزاع على المحاكم الجزائرية فأصدر 
مجلس قضاء العاصمة قرارا يقضي بإلغاء حكم محكمة بئر موندرايس، الذاي فصل في النزاع مستندا الى 

                                                           
 ،2221جوان  59و  51و التحكيم، ح مجلة المحكمة العليا، عدد خا ، الجزء الأول، الطرق البديلة لحل النزاعات الوساطة و الصل - 1

    292-291 . 
 5222زياش لمياء، جندلي وريدة، المرجع السابق،   - 2
 .261قادري عبد العزيز، المرجع السابق،    - 3
 .299مجلة المحكمة العليا، المرجع السابق،    - 4
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مقررا عدم الإختصا  بالموضوع و معترفا بصحة شرط التحكيم الدولي الذاي  م.إ.من ق 222المادة 
 .1محدثا أثره المانع الذاي ينزع الإختصا  من المحاكم الجزائرية ،يربط الأطراف

المتعاملين  الذاي يبرم بينق بأنه الاتفايمكن تعريف مشارطة التحكيم :  مشارطة التحكيم – 2.5     
مار و الرعية يفة للإستثضار، و الذاين هم وجوبا الدولة المفي مشاريع الإستثم العقدية أطراف العلاقة

هذاا  ، و يكون(ICSID)ركز التحكيم بواشنطن لماللجوء في حال إشتراط  ، هذااالأجنبي المستثمر فيها
منازعة لى تفاق هو إستثنائي ينصب علأصلي على المشروع، أي أن هذاا الإلتعاقد اعلى اتفاق لاحقا الإ

إلى  اتهستثمر و عائدقات المتحويل مستح أو المنازعة على ،تعترض إما تنفيذا المشروع فنيا أو طرق تمويله
 مركز واشنطن. لدىنازاعات الم مثل هذاه الرئيس في موطنه، و غالبا ما يكون هذاا هو السبب

ثناء إبرام ء إليه أيتم اللجو  هذاا الأخيرفي كون  ،و تختلف مشارطة التحكيم عن شرط التحكيم    
تفاق تم الإي التييأتي ضمن بنود العقد نفسه، عكس مشارطة التحكيم  والعقد و قبل نشوء النزاع 

و لأن مشارطة ، 2مستقل عن العقد الأصلي النزاع، و تكرس في شكل عقد لاحق يظهرعليها بعد أن 
وضوعات ، فإنها تتضمن الملاالذاي يواجه نزاعا محتم التحكيم التحكيم تواجه نزاعا قائما عكس شرط

تحديد إلى ضافة أسماء المحكمين، إو التي ستطرح على التحكيم بشكل تفصيلي، كتحديد موضوع النزاع 
 .3إجراءات التحكيم و القانون الواجب التطبيق

من قانون الإجراءات المدنية  5مكرر211 في نص المادة بدوره إعترف بذالك يالمشرع الجزائر  و    
القديم "تسري إتفاقية التحكيم على النزاعات المستقبلية و القائمة"، و نفس الحكم جاء به الجزائري 

 قةبالتفر  قام المشرع الإجرائي الجزائري، إلا أن 5222قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد في المادة 
كان ذلك   و كيم وطني،ما هو تح فجعل منها ما هو تحكيم دولي و ،التحكيم الداخليأحكام بين  فيما

 .4إ.م.إ.من ق 5255و  5227في المواد 

                                                           
 ،زائري دراسة مقارنة، د ت ن، دار المعرفة للنشر، باب الواديقمر عبد الوهاب، التحكيم في منازعات العقود الإدارية في القانون الج - 1

 .221،  2226الجزائر، 
 .291-297مجلة المحكمة العليا، المرجع السابق،      - 2
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إن أهم ما يميز التحكيم هو إتيان إرادة الأطراف  : إتفاق التحكيم دونإختصاص المركز  -2
اق، لكن أهم ما يميز تفالمتنازعة المتوجهة الى اللجوء الى هيئات التحكيم الدولية المصتلفة و ذلك هو الإ

قبول النظر في المنازعات و الفصل فيها دون الإستناد هو ( ICSID)بواشنطن  مركز التحكيم الدولي
ي و لا يقتض ،عكس ما هو معمول به أمام هيئات و مراكز التحكيم الأخرى ،إلى إتفاق التحكيم

، و هذاه خصوصية أخرى تضاف الى 1الأمر إلا تقديم طلب إلى السكرتير العام للمركز للموافقة عليه
كز، فقد أدى التفسير الواسع لمفهوم الموافقة الكتابية التي نصت عليها إتفاقية لمر خصوصيات هذاا ا
للنظر في منازعات الإستثمار ( ICSID) لتحكيمل واشنطن إلى إختصا  مركز 5ف 21واشنطن في الماة 

ت اة لوجود إتفاق بالمفهوم التقليدي، و قد قبل المركز المذاكور أن يفصل في الكثير من منازعدون حاج
لى ، و أستند في ذلك عأمامه المتنازعةالإستثمار دون حاجة لإتفاق مسبق مكتوب بين الأطراف 

التي  ،عددة الأطرافالمت وأ الثنائية و كذاا الإتفاقيات لداخلية للدول في مجال الإستثمارالعمل بالقوانين ا
 .2تبرمها الدولة المضيفة من أجل إستقطاب المشاريع التنموية

إن الموافقة  : تشريعات الإستثمار الوطنيةالتحكيم في منازعات اللإستثمار بناءا على  -1.2     
لهيئات  ليست ضرورية من أجل إنعقاد الإختصا  ،ة لأطراف المنازعة الدولية في مجال الإستثماريالكتاب

نك بالب نو التنفيذاي المدراءرير الصادر عن ، و هذاا ما أكده التق(ICSID)واشنطن مركز لدى تحكيمال
بل يمكن أن تعرض الدولة المضيفة في تشريعاتها الداخلية إخضاع المنازعات التي تنشأ بينها و  الدولي،

 ، و من خلال( للتحكيم الدولي في مجال الإستثمارICSID)واشنطن  مركزبين المستثمرين الأجانب إلى 
لأجنبي فيظهر أما عن قبول المستثمر ا ،المركزهذاا باللجوء إلى قبولها  أبدتذلك تكون الدولة المضيفة قد 

 تينرادالإيحصل تلاقي عندها ف (ICSIDبواشنطن ) التحكيم تقديم الطلب الكتابي أمام مركزعند قيامه ب
 .3و يسمى هذاا العرض بالعرض المنفصل ،عرض الدولة و قبول مستثمر

                                                           
 5691ة واشنطن من إتفاقي 2ف  21المادة  - 1
 5225زياش لمياء، جندلي وريدة، المرجع السابق،   - 2
 .5225المرجع نفسه،   - 3
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يث إستثنى لتحكيم، حبا صيالترخ شرع الجزائري كغيره من المشرعين كان دقيقا في مسألةو الم     
البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة  الولاية هنا الدولةو يقصد  ،الأشصا  المعنوية العامة

 في ما يتعلق إلا ،الدوليجوء الى التحكيم الل يجوز لهذاه الهيئات و المؤسسات الحكوميةفلا  ،الإدارية
لمشرع علاقات الإستثمار التي تقوم و هنا قصد ا ،1بعلاقاتها الاقتصادية أو في إطار الصفقات العمومية

 أجانب. أو وطنيين كانوا عامة بين الدولة و المستثمرين

المتضمن قانون  51.22على إمكانية اللجوء إلى التحكيم في قانون  المشرع الجزائري كما نص     
ستثمر تي يتسبب فيها المحيث أوكل مهمة فض منازعات الإستثمار ال ،منه 52الإستثمار لا سيما المادة 

ة مالم الدولة الجزائرية في حقه، إلى السلطات القضائية الجزائري إتخذاته الأجنبي، أو يكون بسبب إجراء
حكامها بالمصالحة تتعلق أ ،صادقت عليها الدولة الجزائرية قد توجد إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف

 المادة الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار المنصو  عليها في و الوساطة أو التحكيم، أو إبرام إتفاق بينأ
 من نفس القانون. 51

نظرا للأهمية  : التحكيم في منازعات اللإستثمار بناءا على إتفاقيات الإستثمار الدولية -2.2     
لمالية بالعملة اال الإستثمار، الذاي يهدف الى الحصول على الموارد الطبيعية و لمجالتي توليها الدول عموما 

تنمية لالصعبة هذاا بالنسبة للدول الصناعية، أما الدول النامية فهدفها من الإستثمار الأجنبي هو تحقيق ا
برام الإتفاقيات ، فالأولى تسعى لإتولي أهمية بالغة لمجال الأعمال ، لهذاا فهيو الحصول على التكنولوجيا

، التنميةب النهوض ا فيهتبحث عن من يساعدفهي الفقيرة  الدول أمامع الدول الغنية بالثروات الطبيعية، 
حيث تتضمن  ،توجهاتهاستثمار بما يخدم مصالحها و الإإتفاقيات  لذالك فكل الدول تسارع إلى إبرام

  . 2صتلف مراحل إنجاز هذاه المشاريع الإستثماريةالمرتبطة بم الشروط هذاه الإتفاقيات مختلف

ت المحتملة على مركز امت العديد من الإتفاقيات الثنائية التي تحيل النزاعو بالنسبة للجزائر فقد أبر      
و التي يمكن أن يستند إليها المستثمر الأجنبي لعرض (، ICSIDواشنطن للتحكيم في مجال الإستثمار )

                                                           
، الجزء 53.22المتمم بالقانون  المعدل و 26.21لى ضوء القانون بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ع - 1

 . 22،  2222الجزائر، سنة  فكار، الد البيضاء،، بيت الأ2222الثاني، طبعة خامسة مزيدة و منقحة 
 .5223زياش لمياء، جندلي وريدة، المرجع السابق،   - 2
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كومة ة بين الحو من أمثلتها الإتفاقية المبرم، دث بينه و بين الدولة الجزائريةالذاي قد يح المحتمل النزاع
 تفاق المبرم بين الجزائر و قطر سنةالإ ، و56621 يات المتحدة الأمريكية سنةحكومة الولا معالجزائرية 
 اللجوء ن طريقع تسوية المنازعات التي تثور بين الطرفين اللتان تنصان على وجوبالإتفاقيتان ، 5667

 ، إذا تعذار حل الخلاف وديا.(ICSID)بواشنطن  إلى مركز التحكيم 

 قانون الواجب التطبيق لدى مركز واشنطنال:  فرع الثانيال

 الذاي وع النزاعموض إجراءات و عناية بالغة لمسألة القانون الواجب التطبيق على واشنطن إتفاقيةأولت 
ة الإتفاقي أخذاتدوره على أحسن وجه، بو من أجل قيام المركز ، (ICSID) واشنطن على مركز يعرض

 على أن محكمة ،5691واشنطن  من إتفاقية 22المادة  نصتحيث ، رادةبمبدأ سلطان الإالمذاكورة 
النزاع  من أجل تسويةقها النزاع على تطبي طرفالقواعد القانونية التي يتفق اتفصل في النزاع وفق  التحكيم
 ، و ذلك إحتراما و تجسيدا لحرية الإرادة بإعتبارها أحد المبادئ الأساسية التي تحكمبينهما الحاصل
معين، فإن محكمة  قانون أما في الحالة التي لا يتفق فيها الأطراف على، القانون الواجب التطبيقلة مسأ

أحكام الإتفاقية تطبق قواعد القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ب التحكيم عملا
 .للتطبيق على النزاع قواعد القانون الدولي القابلة و كذااذلك قواعد تنازع القوانين فيها، 

الات في الح القواعد القانونيةق تلك يتطب(، ICSID)التحكيم التابعة لمركز واشنطن  محكمةتتولى و      
المعاهدات و الإتفاقيات  مثل دوليقواعد القانون ال وأ ،المتعاقدةللدولة  تنازع القوانينالتي تحيل فيها قواعد 

طريقة ب المضيفة أو في حالة تصرف الدولة، لقابلة للتطبيق على النزاعا المصادق عليها بأنواعها و الدولية
واعد العدالة و على تبني تطبيق ق تفاقكما يمكن لطرفا النزاع الإ  الأجنبي، المستثمرتجاج  تثير إح
لذالك  ،5691 حسب إتفاقية واشنطن للإستثمار المستقبلة هو تطبيق قانون الدولة الأصلو  ،الإنصاف
و ، بل الأطرافمن ق قيلقانون الواجب التطبا إختيار الأولى عندما يتمحالتين،  فياسة در لسنتطرق ل

 .2تحديد القانون الواجب التطبيقعلى  الأطرافتفاق إعند غياب تكون  ،الثانية

                                                           
 .5223،   زياش لمياء، جندلي وريدة، المرجع السابق - 1
 تسوية منازعاتلم المركز الدولي بقنيش عثمان، بلحسان هواري، القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروضة أمام محكمة تحكي - 2
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 غاياتمن أجل تحقيق ال: : حرية الأطراف في إختيار القانون الواجب التطبيق على النزاعأولا
غالبية النظم  فإن، المتنازعينتحكيم كوسيلة خاصة و ودية لفض المنازعات بين ال نظاممن المبتغاة 

ة  ريحصعلى إحترام إرادة الأطراف  ،خاصة في مجال التجارة الدولية و الأعمال عموماالقانونية تحر  
 يجري لتيا ضمنية، طالما كانت لا تتعارض مع القواعد الآمرة و المتعلقة بالنظام العام في الدولة مكانت أ

الأجنبي غير مشوب بالغش إتجاه القانون الذاي كان من إختيارهم للقانون  كان  ، وفيها التحكيم
 .1المفروض أن يحكم موضوع النزاع

المبدأ د، بالغ الأهمية في تحديد شروط التعاق لطان إرادة الأطراف المتعاقدة دورلمبدأ سو عليه يكون      
ما  هذاا، و طرفينبين ال علاقة العقديةال قانون الواجب التطبيق علىالبارز في تحديد ال دورالله  الذاي
الدور  هذاا بالرغم منمنها، و  5ف 22، لا سيما المادة 5691 واشنطن تفاقيةإنصو   مع يتطابق
جال الأعمال ر  تفاق على شروط التعاقد في العقود التي تبرمها الدولة معلمبدأ سلطان الإرادة في الإ البارز

ض العوائق التي بع إلا أن هنا  لا سيما فيما يتعلق بشرط تحديد القانون الواجب التطبيق، ،الأجانب
ممكنا  لا يكون ذلكإلا أن  المتعاقدين، زن القوى بين الطرفيناعدم تو ك  تنازلات معينة تقديم تفرض
ختيار عندما يكون الإ و ذلك وجوبا، لقانون الدولة قبل سوى الخضوعتهنا  مسائل لا  نلأ ،دائما
ل التعديل لا يقبالذاي ختيار و هو الإ يصدر عن المشرع في هذاه الدولة،بحيث  التعاقد زمن قيسب

 .2و إلا طبقت فكرة النظام العام ،وز مخالفتهاتج لاقواعد آمرة  صيغلصدوره في 

 لتسوية منازعات الإستثمار، (ICSID) و لذالك فقد حر  واضعوا إتفاقية إنشاء المركز الدولي     
 منون الواجب التطبيق على علاقاتهعلى إعطاء أطراف النزاع قدرا واسعا من الحرية في إختيار القا

بل حتى على  ،إختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فحسب ، فلا يقتصرالإستثمارية
الحرية  نر ممكن متحقيق أكبر قد أمام محكمة التحكيم أيضا، و ذلك بهدف إجراءات تسوية النزاع

 لأطراف العلاقة.
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ا وفقا للقواعد هفي فقرتها الأولى على أن "تفصل المحكمة في النزاع المعروض علي 22فقد نصت المادة 
تفق عليها الأطراف، و إن لم يوجد إتفاق فللمحكمة أن تطبق قانون الدولة الطرف في القانونية التي أ

 د القانون الدولي".قواعد تنازع القوانين و قواع بما في ذلكالنزاع 

على  و هي تنص أساسا لها، بمبدأ سلطان الإرادةتأخذا  من الإتفاقيةالمذاكورة المادة الملاحظ أن      
نه يمكن و مؤدى ذلك أ أن المحكمة تفصل في النزاع وفقا للقانون الذاي يتفق عليه أطراف النزاع،

 .عليهميم التحك محكمة هطبقإختيار نظام قانوني متكامل لكي ت للأطراف

ما قد يحدث أن لا يتفق أطراف التعاقد على تحديد قانون معين يحكم العلاقة التعاقدية، إلا أنه ك     
أن تصدر حكمها  ،التي يعرض عليها النزاع (ICSID) التحكيميفوضوا الأمر إلى محكمة  أن يمكنهم
هيئة  نالأمر الذاي يمك   ،كالصريح على ذل الأطراف تفاقإ شريطة، العدالة و الإنصاف لقواعدوفقا 

التحكيم أن تطبق أي نظام قانوني آخر، كما يمكن لها أيضا أن تطبق قانون الدولة المتعاقدة نفسها، 
جهدهم  ذالون، فإنهم يبمشوب بنقص أو تتصلله ثغرات الدولةفإن وجد المحكمون أن قانون هذاه 

 .1الأمثل في نظرهمدافعهم في ذلك تطبيق القانون  ، وللتوصل إلى حل أكثر عدالة

 :  : تحديد القانون الواجب التطبيق في غياب إتفاق أطراف النزاع ثانيا
ضعت قواعد ، نلاحظ أن المادة قد و 5691 من إتفاقية واشنطن 22عند قراءة الفقرة الثانية من المادة 

، لتحكيميةة اعلى الخصوم القانون الواجب التطبيق تحديد تفاق علىالإ سكوت أطرافمكملة في حالة 
تلك القواعد القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع  بين و من

ند غياب إتفاق عو كذاا تطبيق المعاهدات و الإتفاقيات الدولية في هذاا المجال، أما  تلك الدولةلالقوانين 
 الإسناديل قواعد تح لماا، المحال عليهلدولة اقانون تطبق  التحكيم الأطراف على قانون معين، فإن محكمة

عدالة من ، أو كان هنا  مساس بالة أخرى أو على إتفاقية دوليةدولعلى قانون  المتعاقدةلدولة اهذاه في 
فا يثير إحتجاج  للإستثمار تصر  المستقبلة، أو في حال تصرف الدولة لتلك الدولة طرف القانون الداخلي

تحديد  عنسكوت الأطراف المتعاقدين أن ذلك أن الإتفاقية قد إفترضت  و معنى، 2المستثمر الأجنبي
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بما في ذلك  عاقدةلدولة المتاتطبيق قانون  نحو تتجه إرادتهم أن على ريفس   ،القانون الواجب التطبيق
 .1ةبدرجة ثاني القانون الدولي قواعد ، ثم إلى تطبيقبالدرجة الأولى القوانينقواعد تنازع 

ستثمار الإن القيام بإلى رؤية البعض أ ،يفة للإستثمارستضلسبب في تطبيق قانون الدولة المو يرجع ا     
العقد  إبرام لالذاي يتجسد من خلا بتطبيق قانون هذاه الدولة، في دولة معينة يشتمل ضمنيا على الرضا

كيز و التي التر نظرية لإعمالا  ،بالعقد و الأكثر إتصالا الأوثق هذاا البلد هو حيث يعد قانونالأولي، 
مؤداها أن القانون الواجب التطبيق على العقد هو القانون الذاي يتركز فيه العقد، فنظرية التركيز تقوم 

 .2على مكان تنفيذا العقد و الذاي هو حتما إقليم الدولة المتعاقدة

ا  سألة الأساس القانوني لإختصبمذاه الإتفاقية قد أزالت الغموض الذاي يحيط و عليه فإن ه     
النتيجة كانت جل بو ، في غياب الاتفاق الصريح بين أطراف النزاععلى النزاع  ،قانون الدولة المتعاقدة

عادة تنص  لتيا الدولية، بشأن العقود للدول القانون الداخلي بما في ذلك قواعد تنازع القوانين قواعد
  تنفيذا العقد. محل دولة قد، و إما قانونمحل إبرام الع دولة إما قانون على إختصا 

لا " لا يجوز للمحكمة أن علىنصت  ،5691 من إتفاقية واشنطن 22من المادة  2الفقرة أما      
ركز لمأن ليس  و معنى ذلك، " على أساس سكوت القانون أو غموضهع النزا  ينهيا لا حكم تصدر
أن  كذالك  هل ، ولتطبيقا الواجبى غياب القانون رفض النظر في النزاع بدعو يأن  (ICSID) واشنطن

أن  صالنو يفهم من ، على ذلك إذا ما إتفق الطرفان ،العدل و الإنصاف على النزاع قواعدطبق ي
قد ف و بالنتيجة ،تحت أي ظرف حظرت على المحكمين إنكار العدالة ،5691 إتفاقية البنك الدولي

بعد البحث  لاإ المحكمة إليهاترجع  لا و القانون الدولي المناسبة،قواعد  مبادئ و إمكانية تطبيق أضافت
.المتعاقدةفي قانون الدولة 
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 المبحث الثاني

 (ICSID)واشنطن لدى مركز الإستثمار منازعات تسويةل ةآلينظام التحكيم ك

من أبرز الإتفاقيات التي تهتم بتسوية الخلافات و المنازعات الناشئة  5691 سنةل واشنطنتعتبر إتفاقية 
بني طريقين و لقد إختارت الإتفاقية ت لدول أخرى،امار بين الدول و رعايا بسبب تنفيذا مشاريع الإستث

الإستثمار  لافاتخ حل في يتمثل الطريق الأول ،المذاكور ملف بها مركز التحكيك  للقيام بالمهمة التي
تمثل في سلو  يللتسوية  خرالآطريق ال ، أماالتوفيق الدولي بين الخصوم نظام عن طريق إتباع إجراءات

 .التحكيم نظام راءاتإج

 الطرق الوديةب الإستثمار نازعاتلمتسوية ناجعة و فعالة  من أجل ،نظامينللإعتماد الإتفاقية  لكن     
عن  و ذلك ، الهيئتين تشكيلا يعكس إرادة أطراف النزاعتين، يستلزم تشكيل هابعيدا عن قضاء الدولة

 من طرف مركز اسلف القائمتين المعدتينمن  هيئة التحكيم لجنة التوفيق و عضاءلأ هماإختيار  طريق
(ICSID) ، لكن دراستنا ستقتصر على التطرق لنظام التحكيم دون نظام التوفيق الذاي لا يخدم

من الضروري  نه، لذاا نرى أهذاه القوائم طريقة تشكيلفي موضوعنا، بالرغم من التشابه الكبير بينهما 
 إجراءاتنستظهر ، ثم (المطلب الأول) (ICSID) واشنطن نظام التحكيم لدى مركز مفهوم معرفة

 .(مطلب ثان)في  فيه يةالتحكيم الدعوى

 المطلب الأول

 (ICSID)التحكيم لدى مركز واشنطن  مفهوم

 نام إن الإعتماد على نظام التحكيم كأسلوب لتسوية خلاف الإستثمار لدى مركز واشنطن، يستوجب
نتطرق ثم  (انيالفرع الث ) همميزات معرفة و ،لفرع الأول() ا لدى المركز التحكيم نظام تعريفل التطرق

  )الفرع الثالث(. (ICSIDللتكييف القانوني لأحكام التحكيم الصادرة عن مركز واشنطن )

 :(ICSID)لدى مركز  التحكيم تعريف نظام :الأولالفرع 

 لاحي له،عنى الإصالم معرفة م التحكيم وفهو لملمعرفة أهداف التحكيم و مقاصده لا بد من التطرق 
قة جامع لكلمة التحكيم، بأنه أسلوب لتسوية المنازعات خارج  أرو  تعريفحيث إتفق جل الفقهاء على 
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 حقهم في طرح النزاع على الدولة و بعاد الأطراف عن اللجوء لقضاءمحاكم الدولة، و هو وسيلة لإ
 التحكيم تقريبا نفس النظام الذايو غالبا ما يتبع في ، 1محكم أو أكثر للفصل فيه بحكم ملزم للطرفين

يتبع في المحاكم من حيث الآجال و حجز القضية للنظر و التدقيق، كما يشترط في ضبط جلسات 
 التحكيم أن تكون مكتوبة و مؤرخة و موقعة بشكل يشبه الى حد كبير ضبط الجلسات في المحاكم. 

ين طرفين متنازعين ب رضائي رين، أنه عقدو من تعاريف التحكيم المتعددة لدى بعض الفقهاء المعاص     
 .2نزاعهمايفوضان فيه شصصا آخر يكون حكما بينهما للفصل في 

 نستصلص أن التحكيم وسيلة لحسم النزاع بين طرفين ،عند دراسة و تحليل التعاريف السابقة     
أن التحكيم هو بمتصاصمين يحل فيها محل القضاء في حماية الحق المتنازع عليه، و كذاا يمكن القول 

إلا  ى العقودعلى التحكيم ما يسري عل و يسري الحرة، فاق بين المتصاصمين يتم بإرادتهمعبارة عن إت
إلى أحد  ذالكب أنه ليس بالضرورة أن يقوم الأطراف بإختيار المحكمين في جميع الحالات، فقد يعهدون

 باع إجراءات معينة.بإت مينالمحكيين و من ثمة يتولى المركز بنفسه تع ،المراكز التحكيمية المتصصصة

مى المحكم و له و يس ،و للإشارة فإن من يتولى الفصل في المنازعة هو طرف أجنبي عن المتنازعين     
 ولاية خاصة على الأطراف المتنازعة، و يكون حكم التحكيم له ذات القوة التي تكون لحكم القاضي.

 وفق نظام الواقعيتميز التحكيم  :(ICSID) اشنطنالتحكيم لدى مركز و  مميزات: الفرع الثاني
نزاعات بال الدولي المتعلق  التحكيملمتعتبر أمرا جديدا في عا ،، بخصائص ثلاث5691إتفاقية واشنطن 

 الناشئة عن الإستثمار الأجنبي.

ل سائقد وفرت جملة من الو  ،نشاء مركز التحكيملإ واشنطن إن إتفاقية: الصفة الإرادية للمركز     
 ء إلى مركزاللجو بقبول ال و يعد، يهأن ترغم أيا كان على اللجوء إل لتسوية نزاعات الإستثمار دون

دول لا على كل منازعة الإستثمار إلزامي بتسويةو منحه صلاحية الإختصا   (ICSID)واشنطن 
 الموافقة عليه بصفة مسبقة. و تجبيخضع لمبدأ سلطان الإرادة  فعل إراديو هو  ،الأعضاء

                                                           
 لشياحوقية و الأدبية ش.م.م، ازين الحقكاوة عمر محمد، التحكيم في منازعات العقود النفطية دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة - 1

 .25،   2251لبنان، 
 .33،   نفسهالمرجع  - 2



 واشنطـن لتسوية منازعات الإستثمـار الفصل الأول: النظـام القانونـي لمركــز

 
33 

 

 أن يعلم المركز سواء عند توقيعه عليها أو في تاريخ ،الإتفاقية على صادقكما يمكن لكل بلد      
، دون (ICSID)واشنطن  مركز لإختصا أن يخضعها  هإمكانب التي يعتبر أنه الخلافاتلاحق عن نوع 

عودية الس أن يكون ذلك الإعلام موافقة على إخضاع ذلك النزاع للتحكيم، و مثال ذلك عن المملكة
 .1لما إستبعدت النزاعات التي تتعلق بإستثمارات النفط معتبرة إياها أعمالا مرتبطة بسيادة الدولة

بكثير من  (ICSID)تتميز القواعد المتعلقة بالإجراءات المتبعة من طرف مركز : مرونة المركز     
تي بإمكانهم ال واشنطن اعد مركزمن قو الكثير  بإحترام ملزمينالنزاع ليسوا  أطرافالمرونة، بمعنى أن 
تمتعها بالمرونة ن م بالرغم تفاق على ما يخالفها وفقا لما تفرضه الظروف و الأوضاع، وإستبعادها، و الإ

ها تعطيل عةالمتناز يا من الأطراف لأكن يممحددة بطريقة لا  واشنطن فإن القواعد المعتمدة من قبل مركز
رئيس المجلس لي طرف عن التعاون فيما يخص تعيين المحكمين، فإن ، و هكذاا إذا أمتنع أاشل إجراءاته و

 .2لس الإداريأعضاء المجيقوم بتعيين العضو المحكم الذاي لم يعين بعد التشاور مع  أن الإداري للمركز

إذا امتنع  وأحد الطرفين أو عدم إبداء دفاعه لا يعتبر تسليما منه بإدعاءات خصمه،  غيابإن      
، في أي مرحلة من مراحل الخصومة النزاع عن المشاركة في الإجراءات التحكيمية من أطراف اأي

من المحكمة الإكتفاء  أن يطلب ،رغم قبوله المسبق باللجوء إلى المركز فإنه يجوز للطرف الآخر التحكيمية،
 من إتفاقية واشنطن.   21عملا بنص المادة  بما تم و إصدار حكمها بناءا على ذلك

تنص على أنه بمجرد  ،5691واشنطن  ، فإن إتفاقيةتين السابقتينإلى الصف إضافة: ة المركزفاعلي     
للنظر فيه، يتم منع أيا من هؤلاء الأطراف   واشنطن مركز أمامعرضه على أطراف النزاع  حدموافقة أ

متعلقة  ىمن فسخ هذاا الإتفاق بإرادته المنفردة، كما تتضاعف فاعلية  المركز إنطلاقا من قاعدة أخر 
 أطرافها عرضها على المركز دون سواه. يقبلبالإختصا  الحصري في ما يخص النزاعات التي 
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واشنطن  ركزم لدى حكيمبالتقبول أطراف النزاع  أن تبرتع واشنطن و الواقع يقول أن إتفاقية     
(ICSID) لتحكيم تفاق ايعني وجوب إمتناعهم عن اللجوء إلى أي مركز آخر لفض النزاع، إلا إذا نص إ

 :الفاعلية نتائ  عديدة نذاكر منها و تترتب عن هذاه، 1خلاف ذلك بينهم المبرم

 رقابة أو تدخل من طرف القضاء ةالإجراءات التحكيمية لمركز واشنطن تتم بعيدا عن أي -     

 كزر من السكرتير العام لم االمتحصل عليه التحكيم أحكامفاعلية  5691 تضمن إتفاقية واشنطن -     
(ICSIDالذاي يوقع عليها ) طراف النزاع،جميع أمن قبل  و تنفيذاها هاإلزامية إحترام، كونها تنص على 

يداع نسصة دولة التنفيذا، بمجرد إ قبل من كم التحكيمبإمكان أيا منهم الحصول على الإعتراف بح هو أن
بلد  في لها هذاه المهمة توكليمكن أن أخرى سلطة  ةأو إلى أي ،إلى محكمة مكان التنفيذا طبق الأصل

التوصل إلى حل للنزاع المطروح إنطلاقا من الإعتراف  ومن وراء ذلك ه الهدفو ، عضو في الإتفاقية
لا تجيز أي إستثناء للصفة  5691 ، و للإشارة فإن إتفاقية واشنطنثم تنفيذاها الأجنبية التحكيم أحكامب

 .القرارات الإلزامية لتلك

، و إحالة منازعاتها إلى تحكيم مركز 5691ا لإتفاقية البنك العالمي بواشنطن إن إقرار أي دولة م     
 يعني أمرين هما :( ICSID)واشنطن 

تنازلت عن حصانتها القضائية، و لا يمكنها بالتالي التذارع بها للتنصل من  قد أن تلك الدول -     
 الخضوع للتحكيم.

المعروض  لحماية الدبلوماسية لبلده في ما يخص النزاعأن المستثمر الأجنبي يفقد حقه في طلب ا -     
على التحكيم، و الأمر نفسه يسري بالنسبة للبلد المذاكور بحيث يصبح مجردا عن إمكانية تأمين هذاه 

 .2يذاهتنف ةلضرور ، إلا أن هذاا المنع يرفع بعد صدور قرار التحكيم لهالتغطية الدبلوماسية 
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  (ICSIDلأحكام التحكيم الصادرة عن مركز ) التكييف القانوني :الثالثالفرع 

إلى  من اللجوء هكنيم  ، حيث نظاما حمائيا مميزا بالنسبة للمستثمر 5691إتفاقية واشنطن يعد نظام 
ا هذا ،سيادةالذات  المضيفة دولةال للحصول على حقوقه من (ICSID) واشنطن مركز لدىالتحكيم 
المركز  إستقلالودها سيف و هما المتعلق بالإستثمار في ضر نزاعتسوية  يضمن لكلا الطرفين الذايالمركز 

يعد عدم ما ، كطرافهملزمة لأ و نهائية عنهالأحكام الصادرة و تكون  ،بين الأطراف المتنازعة و المساواة
 لا تقبل أي طعن أو مراجعة إلا في الحالات فهذاه الأحكام دولي،ال القانون اتخرقا لإلتزام لهاالإذعان 

تصحيح ك ،1لمركزا لذاات أمام نفس هيئة التحكيم التابعة لا تتم إلا الإتفاقية و التي اليهنصت عالتي 
 و عليه نخلص، 12حالات البطلان المنصو  عليها في المادة  البت في أو تفسير أو تكملة الحكم أو

حكم ، و هو )أولا( نهائي لا يقبل الطعنحكم ( أنه ICSIDمركز ) الصادر عن تحكيمالإلى أن حكم 
  .كما سنرى  )ثالثا( ، و ذو نفاذ مباشر)ثانيا( ملزم لأطرافه

 (ICSID) يجد التكييف القانوني لحكم التحكيم الصادر عن مركز :: حكم نهائي لا يقبل الطعنأولا
بأنه حكم نهائي و بإستثناء الوسائل  13من الإتفاقية، إذ تصفه المادة  12و  13له في المادتين  وصفا

، و المعارضةئناف أو بطريق الإست هفلا يجوز الطعن في ،راجعة المنصو  عليها في الإتفاقيةالقانونية للم
لا ف وان للحقيقة،هي عن الشيء المقضي به و قوة على ذلك أن المسائل التي تم الفصل فيها تحوز معنى

 أن ، إلايجوز لذاات الأطراف إتخاذ وسائل أخرى أمام هيئة أخرى أو محكمة محلية بشأن ذات النزاع
تقتصر على أطرافه و لا تمتد إلى قضايا  (ICSID)الملزمة لحكم التحكيم الصادر عن مركز هذاه القوة 

 .2لدى المركز أخرى أمام هيئات أخرى، و لا ينشىء سوابق ملزمة
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 الدول في مرحلة التنفيذا التي تجري بواسطة المحاكم الوطنية في أثره القانونيالتكييف هذاا ينت  و      
 عترافإلتزاما بالإ ،المحاكم المصتصة هذاه على عاتق منها 12الإتفاقية حيث تلقي المادة  في لمنصرطةا

 بوصفه أنه نهائي لا يقبل المراجعة و لا إعادة النظر.بحكم التحكيم 

طبيعته الملزمة  (ICSID)واشنطن  يستمد حكم التحكيم الصادر عن مركز :: حكم ملزم لأطرافهثانيا
تحكيم ذاته، فإتفاق الأطراف على التحكيم في حد ذاته ينطوي على وعد بالإنصياع من إتفاق ال

واشنطن  مركز نعحكم التحكيم الصادر  ىأما فيما يتعلق بإلتزامات طرفي النزاع بمقتض لحكم التحكيم،
(ICSID)  ركز يكون ملزما الم ذات نعفإن حكم التحكيم الصادر  من الإتفاقية، 13فوفقا للمادة

افه، و لا يمكن الطعن فيه بأي طريقة أخرى غير الطرق التي نصت عليها الإتفاقية، و يلتزم كل لأطر 
نه ما دام الإتفاقية، و مؤدى ذلك أ هذاه وقف تنفيذاه طبقا لأحكامأطرف بتنفيذا الحكم ما لم يكن قد 

لك يقتضي كآلية لتسوية النزاع، فذا  (ICSID) واشنطن الأطراف قد إتفقوا على إختيار تحكيم مركز
 .1لا يجوز لهم أن يطعنوا فيه ، و بالتاليقبولهم للحكم الصادر عنه

ة أساسا من رضاء الأطراف بإتفاق التحكيم و نرى أن أحكام التحكيم بشكل عام المستمد     
لا خلاف حول قوتها الإلزامية و إذعان الأطراف لتنفيذا حكم التحكيم الصادر عنها، غير فالمباشر، 

لية للإستثمار التي يستند فيها على إتفاقية دو  واشنطن يختلف نسبيا في حالة تحكيم مركز أن الأمر قد
ق باشر أو تحكيم دون إتفاإتفاق تحكيم غير م بمعنى، (ICSID) يشير إلى تحكيم مركزأو تشريع وطني 

 .2زاعنعدام ركن الرضاء في هذاا النوع من التحكيم يجعل الإمتثال لحكم التحكيم أمر محل خا ، فإن

من  12ادة وفقا لنص الفقرة الثالثة من المف :لقانون لدولة التنفيذ ا: حكم ذو نفاذ مباشر وفقثالثا
ان ، كما لو كالمراد التنفيذا فيهادولة الطبقا لقوانين  (ICSID) مركز يتم تنفيذا حكم تحكيم الإتفاقية

الأحكام الصادرة بمقتضى  ن محاكمها الوطنية، غير أن هذاا النص قد يعر ضحكما وطنيا صادرا ع
ا، كما لا لإختلاف النظم القانونية السائدة في كل منهتبعا  ىالإتفاقية لمعاملة تختلف من دولة إلى أخر 

اف يطلب منها الإعتر  غير متعاقدةدولة متعاقدة أو  إنتقاصا من حصانة أي 12ما تضمنته المادة أن يعد 
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هذاا الحكم كما لو كان حكما صدر  ، بحيث يعامل(ICSID)و تنفيذا حكم التحكيم الصادر عن مركز
"لا يجوز  1من الإتفاقية جاءت لتؤكد هذاا المعني 11، و المادة ذات القوة الإلزامية ن محكمة وطنية لهع

من الدول  دولة ةعلى أنها تتضمن أي إستثناء من أحكام القانون المعمول به في أي 12تفسير نص المادة 
  لك الدولة أو أي دولة أجنبية أخرى.تانة المتعاقدة و المتعلق بحص

 المطلب الثاني

 (ICSIDإجراءات التحكيم لدى مركز واشنطن )

ئيس المجلس الإداري بمعية ر  ،عد قيام كل الدول الأعضاء في الإتفاقية الدولية لتسوية منازعات الإستثمارب
نة يتم الإختيار منهما أعضاء لج اللتان بإعداد قائمتي هيئات التحكيم (،ICSID)لمركز التحكيم الدولي
 (ICSID)من إتفاقية واشنطن  53و  52المواد يه نصت عل هيئة التحكيم عملا بماالتوفيق و أعضاء 

من طرف قبوله  الذاي تم (ICSID) واشنطن مركز لدى تحكيمالاللجوء إلى  طلب تسجيل بعدف
 الطلبقبول م ببعد إعلانه أنفسهم من قبل الخصوم ، تأتي مرحلة تشكيل هذاه الهيئاتالسكرتير العام
 )الفرع الثاني(. من قبل أطرافها مباشرة الدعوى التحكيمية ثم)الفرع الأول(، 

 :و إعلانه التحكيم قبول طلب/  الفرع الأول
الخاصة بالتحكيم، على وجوب تقديم أحد طرفي الدعوى  5691واشنطن  ةمن إتفاقي 39تنص المادة 

، الذاي (ICSID)إلى الأمين العام لمركز واشنطن للتحكيم  الطلب وجهي ،دعواه طلبا مكتوبا لإقامة
ع الخصومة بموضو قصد إعلانه  لطرف الآخرإلى او إرسال نسصة منه  بتسجيل الطلب يقوم من جهته

 ،المتنازعة رافهوية الأط ذكر أن يحتوي الطلب على كل ما يتعلق بموضوع النزاع و التحكيمية، و لابد
 قا لقواعد الإتفاقية.طب أمام المركز موافقتهم على عرض النزاع بيانت و ية كلا الطرفينو التعريف بشصص
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م من الطرف المقد التحكيم تسجيل طلب للمركز رفض العام السكرتير يمكن تجدر الإشارة أنه و     
 نالطرفايخطر  في هذاه الحالة عليه أن و ،(ICSID)إذا رأى أن النزاع يخرج  عن إختصا  المركز المدعي،

 . 1آخر يكون مناسبا ابذالك و صرفهما لإتخاذ إجراء

  ( ICSID)لدى مركز محكمة التحكيم  تشكيل: أولا

عقب تسجيل  يتم من إتفاقية واشنطن 5ف  37 ةنصت عليه الماد الذاي التحكيم هيئةن تشكيل إ
و ، المذاكورة ةمن الإتفاقي 5ف  21طبقا لنص المادة  (ICSID) الطلب لدى السكرتير العام للمركز

ق الأطراف ، أما إذا لم يتفيتفق الأطراف على تعيينهم فردي أو أي عدد تتكون المحكمة من محكم واحد
يعين   كمينمحالتحكيم من ثلاثة  محكمةعلى أي عدد معين منهم و لا على طريقة تعيينهم، فتتشكل 

 محكمةل تشكيل الثالث ليكتم كمالمحبتعيين  المحكمين هاذين، ثم يقوم محكما واحداالنزاع  طرفيمن كل 
 .هيئة التحكيم تشكيلةل ارئيس المحكم الثالثو يكون هذاا  2التحكيم

 ةثخلال مدة ثلا ،هذاين العضوينأحد أطراف الخصومة تعيين  أحد تعذار على إلا أنه في حال     
المقدم  (ICSID)ركز الأمين العام لم طلب التحكيم المسجل أمام إعلانمن تاريخ  إبتداءاأشهر ( 23)

كن يمعليها الطرفان، ففي هذاه الحالة فقط  إتفقخلال أية مدة  كان ذلك  النزاع، أو أحد طرفي قبلمن 
بعد التشاور مع أعضاء الطرف المستعجل  بطلب من (ICSID) واشنطن رئيس المجلس الإداري لمركزل

 .3ة للمركزالتابع يةة التحكيمئيالهتعيين العضو أو العضوين الذاين لم يعينوا في  ،قضيةالالمجلس في 

فإنه عين،  المالغير المحكمأن رئيس المجلس الإداري عندما يقوم بتعيين  ه في هذاا السياقلاحظنما      
الثالث  المحكمعيين تب المحكمان يقوم عندما ،التحكيم تشكيلة سرئيسيساهم بشكل مباشر في تعيين 

، الأمر الذاي نراه إجحافا في حق الطرف الآخر 5691عملا بإتفاقية واشنطن يكون هو الرئيسسالذاي 
لا يمكنه الطعن في حكم  هذاا الطرف و أن في إختيار المحكم، خاصة بممارسة حقه الذاي لم يقم
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كما  محددة على سبيل الحصر (ICSID)أوجه الطعن أمام هذاا المركز  التحكيم على هذاا الأساس، لأن
 .البحث اسيأتي بيانه خلال الفصل الثاني من هذا

 وائم المركزقالإشارة إلى أن عملية الإختيار التي يقوم بها أطراف الخصومة التحكيمية من  تجدرو      
إتفاقية واشنطن من  35المادة  ليست مقيدة، بل أبدى المركز عليها نوعا من المرونة عملا بما سمحت به

 المركز ائمو من خارج  ق و لو بهم  العضو الخا بإختيار لهم عندما سمحت، لأطراف الخصومة التحكيمية
وافر فيهم ، شريطة أن تتهذاه الدول يكونوا حتما من رعايا أن يجب لا ، كماالتي تعدها الدول المتعاقدة

 يسمح به لاإلا أن ذلك ، نفس الشروط التي يجب أن تتوافر في أولاء  المسجلين على قوائم المركز
حيث  ،في حالة تعذار التعيين من قبل أحد الأطرافعيين تال عندما يقوم بهذاا رئيس المجلس الإداريل

 .من الإتفاقية 2ف 53لمادة با عملا يجب عليه إختيار العضو من قائمة المركز المعدة سلفا حصرا،

 : المحكمين أو رد إستبدال إجراءات :ثانيا
مة محك  أعضاءفيتعديل التبين بأنه لا يجوز ي ،5691تفاقية واشنطن لعام إمن  19عند قراءة المادة 

الإجراءات بشكل رسمي، و من ثمة  مباشرة ، متى تم تشكيلها و بدأت(ICSIDبواشنطن ) التحكيم
طلب يلمركز أن ل يدار رئيس المجلس الإ لا حتى النزاع و يفهم بأنه لا يمكن لأي طرف من أطراف

اقية توقعت الإتف نإلا أإلا بمبرر جدي و مقنع،  التحكيم محكمةإستبدال أو رد عضو أختير لتشكيل 
لحالات التغيير أثناء مباشرة الخصومة التحكيمية، و هي ا بسببهادث يحيمكن أن  لضرورة التيل حالات

بصفة  التحكيم بمهامه إما بصفة نهائية مثل الوفاة، أو محكمةفي  المحكمالتي يستحيل فيها أن يقوم 
رف بقية من طستقالة الموافق عليها كما في حالة الإ  ياالصحي، أو كان السبب إراد نسبية كالعجز

 لسلفهخلفا  اجديد محكماففي هذاه الحالات فقط يتم تعيين ، المحكمة تشكيلة في عضاءالأزملاءه 
 تفاقية الواردة في قواعد إختيار أعضاء محكمة التحكيم، أما فيالإبنفس الأشكال المبينة في نصو  

و عضو يفة الطرف في النزاع دون موافقة المحكمة التي هإستقالة العضو المعين من قبل الدولة المض ةحال
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لعضو بإختيار ا فيها، ففي هذاه الحالة يكون لرئيس المجلس الإداري للمركز مهمة إستبدال و تعويض هذاا
 .1المركز ةعضو آخر من قائم

 ما كممحالتحكيم فيجوز لطرفي النزاع الدفع بعدم صلاحية  محكمةأما عن حالات رد أعضاء      
 بناءا على عدم توفر الشرورط اللازمة لإدراج  إسمه في القائمة أو بناءا على ،محكمة التحكيملعضوية 

عدم توفر الشروط التي تتطلبها أحكام تعيينه الواردة في مواد القسم الثاني من إتفاقية واشنطن و على 
 .2النحو الذاي تم بيانه سابقا

، يون بالردالمعنالمحكمة دون مشاركة العضو أو الأعضاء  يئةه و تعود مهمة النظر في طلب الرد إلى     
اوت تس والمطلوب منهم إتخاذ القرار و كان عددهم زوجيا  هيئة المحكمة عضاءأعدد  عندما يكون و

و كان سبب  ،التحكيم محكمة غالبية أعضاء برد أو تعلق الأمر ،رده فردا المراد، أو كان العضو مأصواته
قرار رد ال، ويترتب عن 3، فإنه يعود لرئيس المجلس الإداري الفصل في ذلك الطعنالرد صحيحا و جديا

 .4التحكيم محكمةلأحكام تعيين أعضاء إستبداله بعضو آخر وفقا  أو ذلك العضو

  (ICSID)لدى مركز  يةالتحكيمدعوى ال مباشرة:  نيلثاالفرع ا
 ،(ICSID) التحكيم ى إختصا  مركزعل 5691 من إتفاقية البنك العالمي بواشنطن 39نصت المادة 

على أطراف النزاع أن يودعوا طلبا مكتوبا الى السكرتير العام الذاي يقوم بإخطاره إلى الطرف الآخر من 
رق في بادئ سنتط، و عليه نعقد الخصومة التحكيمية جراء ذلكأجل أن ينعقد الإختصا  للمركز و ت

 )ثانيا(.قرار التحكيم  لإصدارتطرق ولا(، ثم ن)أ للمرافعة و تقديم الوثائقالأمر 

 : المركز  لدى ائقثالمرافعات و تقديم الو : أولا

 ار أي طرف أمام محكمة التحكيم وما إذا أثإن أول ما تباشر به هيئة التحكيم عملها، النظر في     
 حكمةبمب آخر متعلق مسألة إجرائية أخرى لم تنص عليها إتفاقية واشنطن، أو لأي سب ةأيب دفع
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لها أن  ولدفوع و عليها أن تحدد طبيعتها، أن تقوم بفحص هذاه ا المحكمةلهذاه التحكيم نفسها، ف
 ،1ىأن تعتبرها مسألة موضوعية تضاف إلى المسائل الموضوعية الأخر  أيضا تعتبرها مسألة شكلية، و لها
 .5691من إتفاقية واشنطن  22و  25عملا بما نصت عليه المواد 

أن تطلب من الأطراف تقديم كافة الوثائق و وسائل الإثبات  التحكيم محكمة من إختصاصاتو      
الفصل  يضاأ كما لها أن تنتقل إلى الموقع و تجري التحقيقات اللازمة التي تراها ضرورية، و لها الأخرى،

أحد ءا على طلب وع النزاع بناوضفي جميع الطلبات العارضة و الإضافية و المقابلة المرتبطة مباشرة بم
 ضمن دخلت هي وافق عليها الطرفان ويقد ممكنة  الطلباتتكون تلك لا شريطة أن النزاع،  فيطر 

افظة أن توصي بكافة التدابير التحفظية التي تستهدف المحز لهيئة التحكيم كما يجو   ،2إختصا  المركز
  .واشنطن من إتفاقية 27عملا بما جاء في المادة  ضروريامتى رأت أن ذلك  على حقوق الأطراف

يم من عن الحضور لجلسة التحكالنزاع طرف من أطراف  أما بالنسبة لحالات التغيب أو إمتناع أي       
بأنه لا يعد ذلك سببا للتسليم بإدعاءات  ،تفاقية نصتالإ من 21المادة  أجل تقديم أوجه دفاعه، فإن

طلب ييهمه التعجيل أن  إذا كان لطرف الحاضرذاا اله ، كما أنالحاضر أمام هيئة التحكيم الطرف الآخر
 و إصدار حكمها بناءا على ذلك، و تكون المحكمة ملزمة في هذاه الحالةتفاء بما تم من المحكمة الإك

 قبل إصدار حكمها. للمثول و منحه مهلة عن الحضور، الطرف المتغيب أو الممتنع أن تخطرب

رت الصادرة يم بأنها "جميع القراالتحك أحكامف الفقه عر   لقد: التحكيـم قرار إصدارالمداولة و  :ثانيا
ن هيئة التحكيم، و التي تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة عليه سواء اكانت عن المحكم أو ع

إجرائية   وأكانت أحكاما جزئية تفصل في شق منها،   و، أالنزاع برمتهتفصل في موضوع أحكاما كلية 
بالإختصا  أو بمسألة تتعلق  ةو كانت متعلقأ ،3اليةالمات لتزامالإغالبا ما تنحصر في  فهي كانت،
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3 - christoph,schreuer, the ICSID connention: a commentary on the convention on thr sttlement of investment 

disputes and nationals of others states,united kingdom cambridge university press,2011, p325. 
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د هيئة أن يؤدي الفصل فيها إلى رفع ي شرطبإلى الحكم بإنهاء الخصومة،  بالإجراءات و أدت بالمحكم
 .1"التحكيم عن ذلك الجزء أو النزاع برمته

عات، تأمر سماع المراف الدعوى و في تحقيقالتبادل المذاكرات و المستندات و  من نتهاءالإبعد و      
إصدار بالهيئة بحجز الدعوى للحكم صراحة أو ضمنا بتحديد جلسة للنطق بالحكم، على أن لا يلزم 

كيم إصدار حكمها حفيمكن لهيئة الت ،قرار صريح بقفل باب المرافعة أو بتحديد ميعاد للنطق بالحكم
إبداء دفاعهما الختامي، و لم يثبت أن الطرفان من  فرغما دام الحكم قد صدر بعد أن  دون هذاا القرار

 .2هايمقدت يتم لم لأي طرف أخرى أو طلباتهنا  أوجه دفاع 

على أن حكم التحكيم يصدر بأغلبية أصوات  من إتفاقية واشنطن 5ف 21المادة  نصتو لقد      
ا م كما يجب أن يكون مكتوبا و مسببا و يتناول كل موضوعات النزاع مثل  التحكيم، محكمةأعضاء 

 عضاءن طرف أالحكم موقعا عليه م أن يكون ، و بالنتيجة لا بدمن نفس المادة نصت عليه الفقرة الثالثة
 .المذاكورة فقرة الثانية من المادةالبأحكام عليه عملا  الذاين وافقوا التحكيم محكمة

ردية في ر آراء فإلى أنه يمكن للمحكمين إصدا من ذات المادة، الفقرة الرابعة للإشارة فقد نصت و     
نشر أحكام التحكيم ( ICSID) تحكيماللا يجوز لمركز  كما يوضحون فيها أسباب النزاع، وضوعالم

و بعد إتخاذ قرار التحكيم ، 21 الخامسة و الأخيرة من المادةلفقرة با عملادون موافقة أطراف النزاع 
تبر تاريخ الأطراف فور صدوره، و يعصورا مطابقة لأصل الحكم إلى واشنطن يرسل السكرتير العام لمركز 

 .من الإتفاقية 26 ا نصت عليه المادةبم عملا حكم التحكيم صدورتاريخ  هو نفسه إرسال تلك الصور
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 الفصل الأول ملخص

تي تقوم بين الدول و رعايا ، لتسوية منازعات الإستثمار ال5691لعام  إتفاقية واشنطن يميز إن أهم ما
 تظهر ف، و القانونية التنظيمية  (ICSID)ز التحكيم مركجوانب  ميعبجمت إهت أنها الدول الأخرى،

في النزاع دون  ذلك بقبول التحكيم ، وشنطنوا من خلال توسيع نطاق إختصا  مركز تهاخصوصي
بالإستناد و ذلك  ،منها 21وفقا للمادة  بالمفهوم التقليدي شرطا كان أو مشارطة وجود إتفاق تحكيم
شكيل هيئة تظهر خصوصية المركز في ت كما ،ثنائيةالتفاقيات الإأو  ثمار الداخليةإلى تشريعات الإست
ارج  من خ العضو المحكم إختيارإمكانية  ،لأطراف النزاع الإتفاقية من 37المادة  أجازتالتحكيم حيث 

بذالك  يقوم ماعند ،لرئيس المجلس الإداري للمركز تجزهالذاي لم و هو الفعل ، المركز المعدة سلفا قائمة
من لعضوين و اأالعضو  بإختيار حصرا ألزمتهف ،هذاا العضو تعيين عن الأطراف أحد تخلففي حال 
 ،للإنتقاد (ICSID) مركز حياد ض مسألةو هو الأمر الذاي يعر   ،إعدادها كان قد ساهم في  التي القائمة

 الإنصاف و مبادىء العدل تطبيق في واشنطن مركز حكم التحكيم الذاي يصدره كما تظهر خصوصية
، و تبرز خصوصية حكم التحكيم من الإتفاقية 22المادة  بحسب إذا تعذار إعمال القانون المصتص

ذو  غير قابل للطعن، ملزم لأطرافه و اكونه يصدر نهائي ( بشكل كبير فيICSIDمركز )الذاي يصدره 
    م الأخرى.  التحكي حائزا للقوة التنفيذاية، و هو الإستثناء الذاي ينفرد به دون أحكام نفاذ مباشر
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 الفصل الثاني

 في مجال الإستثمار تنفيذ أحكام التحكيم الدولي

قانونية أو  قيمة لها تكون لا اتالقرار  إلا أن هذاه ،برمتها لتحكيما عمليةثمرة  هيت التحكيم اقرار 
إذ ، تحكيمنظام الو هدف  صودةالمقهو الغاية ها تنفيذاإذ يعد  ،حبر على ورق مجرد قيتبعملية إذا 

 أحكام التحكيم نفيذايتم ت ، ولفض المنازعات و تسويتها بديل عن القضاء تتحدد به فعاليته كأسلوب
 .براللتنفيذا ج قابلة بعد ذلك صبحلت النسصة التنفيذايةب هاإمهار عن طريق المحكمة بعد 

 لى إرساءع لدولية عموما، التي تعملأحكام التحكيم الدولي يخضع لأحكام الإتفاقيات ا تنفيذا و     
أهمها  نذاكر منها ،الدول المصادقة عليها تلك على أقاليمعملية هذاه ال التي تقوم عليها قواعدال الأسس و

التي  ،يذاهاو تنف حكام التحكيم الأجنبيةأب بالإعتراف المتعلقة 5611لعام  تفاقية نيويور إ على الإطلاق
 .5627ة على أنقاض إتفاقية جنيف لسنأبرمت  ،دول إليهااللإنضمام  اقية دولية مفتوحةأول إتفتعد 

 الدول بين التي تثور لتسوية منازعات الإستثمار 5691لعام  واشنطنب البنك العالمي تفاقيةإتعد كما      
كيم تنفيذا أحكام التحقواعد لمن بين الإتفاقيات التي عملت على إرساء  ،الدول الأخرىو رعايا 
المادة  نصت يثح ،المباشر نفاذهاصوصية خأضفت عليها  و فيها المنصرطةأقاليم الدول  علىالأجنبية 

و على  ،ملزمة لكلا الطرفين المتنازعين نهائية و تصدرقرارات مركز التحكيم بواشنطن أن  ،هامن 13
كفلت   كما ،يالنهائ الوطنيي معاملة الحكم القضائ امعاملتهتنفيذاها و  الدول الأعضاء في الإتفاقية

 .1احكام دون غيرههذاه الأالتي تتميز بها  هذاه الخصوصية تجسيدلضمان  قضائية ضمانات دبلوماسية و

تنفيذا أحكام التحكيم الدولي الخاصة بمنازعات الإستثمار  خصوصية دراسة مما سبق و من أجل     
لتجاري التحكيم تنفيذا أحكام ا أسسلدراسة  (المبحث الأول)نخصص الدراسة إلى مبحثين  قسمنا

ية في مجال الأجنب فسنصصصه لدراسة ضمانات تنفيذا أحكام التحكيم (المبحث الثاني)الدولي، أما 
في  صادرة تلو كانو تنفيذاها حتى حكام هذاا النوع من الأالتي تفرض على الدول إحترام  الإستثمار

.مصلحتهاغير 
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 المبحث الأول

 تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدوليأسس 
لى أرض الواقع، ع يعد تنفيذا أحكام التحكيم الدولي المرحلة الحاسمة في تجسيد قرار هيئة التحكيم

م الدولية ييؤكد على فاعلية مؤسسات التحك ن كل ذي حق من حقه، الأمر الذايفبواسطة التنفيذا يمك  
   التي لعبت الإتفاقيات الدولية دورا أساسيا في تأسيس غالبيتها.

تنفيذا أحكام التحكيم الدولي في مجال الأعمال و ب عنىينا لموضوعنا هذاا الذاي و في دراست     
نفيذا فيه على يتم الت أساسلتنفيذا هذاا النوع من الأحكام،  أساسينالإستثمار، سنركز في دراستنا على 

 فيذاللدول، حيث يخضع تن ةالداخلي القوانين، التي تحترم إلى حد ما 5611ضوء إتفاقية نيويور  لسنة 
محاكم  قبلن مأحكام التحكيم فيها إلى إحترام إجراءات معينة من أجل الحصول على الصيغة التنفيذاية 

 .)المطلب الأول( كما سنرى ذلك فيتنفيذا  ال دول

كون ب تتميز ، التي5691الآخر فإن التنفيذا فيه يكون على ضوء إتفاقية واشنطن لسنة  الأساسأما      
ن القضاء الصادر ع الأحكام النهائيةو تعامل معاملة  ،بها ملزمة لأطرافهاأحكام التحكيم الصادرة بموج

التي  الإجراءات شكال والأ لنفس يخضع، بمعنى أن حصولها على الصيغة التنفيذاية التنفيذا دولالوطني ل
  في )المطلب الثاني(. سنرىكما   الأحكام النهائية في هذاا البلد لها تخضع

 المطلب الأول

 1591إتفاقية نيويورك  في ظلالتحكيم الأجنبية تنفيذ أحكام 

أمهرت  صارت نهائية وسندات تقبل التنفيذا الجبري إذا ما  هي صادرة عن قضاء الدولةال الأحكام إن
تختلف  هي، أما أحكام التحكيم فا في الدولةالمعمول به و الإجراءات بالصيغة التنفيذاية وفقا للقانون

تص ة قضاء الدولة قبل أن تدخل حيز التنفيذا بأمر يصدره القاضي المصتخضع لرقاب عن ذلك تماما، فهي
يستمد  هعمل المحكم لأن صحة ، و المشرع شاء أن يراقبلديها التحكيم بالمحكمة التي أودع أصل حكم

 حة إرادةص و التثبت من هذاه الأحكام صحة مراقبة من إتفاق الخصوم، فأوجب قبل تنفيذاه سلطته
لحكم سواء عند الفصل أو عند كتابة ا كد من مراعاة الإجراءات التي يتطلبها القانونالأطراف و كذاا التأ
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لرقابة و  يذاتنفال هذاا أن يخضع و وضع الصيغة التنفيذاية عليه من طرف المحكمة إجراءات من خلال
    .1إشراف القاضي الوطني

 هالمنها من يعامف، جنبيةمنقسمة في تعاملها مع أحكام التحكيم الأالدول  جل و الملاحظ أن     
في  افذاانفهي بذالك تستلزم أن يكون حكم التحكيم الأجنبي  على أنها أحكام قضائية أجنبية تماما،
لوطنية اي أحكام التحكيم الأجنبية بأحكام التحكيم ساو التي ت إقليم الدولة التي صدر عنها، أما الدول

    .2لعقودلا هو حكم قضائي و لا هو عقد من ا ةطبيعة مختلط وتعتبره ذف، الخالية من أي عنصر أجنبي

تفرق بين الأحكام الوطنية و الأحكام الإجنبية، و فإنها  ،5611أما بالنسبة لإتفاقية نيويور  لعام      
ولى من الفقرة الأ نصت على ذلك هو مكان صدور حكم التحكيم حيث الذاي تبنته معيار التفرقة
 لمعرفةحكيم التحكم نيويور  تأخذا بمعيار مكان إصدار  ا كانت إتفاقيةإذمن الإتفاقية،  المادة الأولى

المادة تنص على  ذات فإن ،الحكم فيها و تنفيذا الحكم الأجنبي بالنسبة للدولة المراد الإعتراف طبيعة
ذلك يعتبر  و مع حالة أخرى، و هي أن الحكم قد يصدر في الدولة المراد الإعتراف و تنفيذا الحكم فيها

  .3المذاكورة لا تعتبره من الأحكام الوطنية وفقا لقوانينها الداخلية ذلك أن الدولة ،م أجنبياالحك

 ،5611ام دولي في ظل إتفاقية نيويور  لعأحكام التحكيم التجاري ال و لأجل دراسة كيفية تنفيذا     
، أما لأجنبيةا شروط تنفيذا أحكام التحكيمإلى  (الأول)الفرع  نتعرض فيقسمنا الدراسة إلى فرعين 

  كما يلي:    ها  جراءات تنفيذالإ فسنتطرق (الفرع الثاني)

  1591في ظل إتفاقية نيويورك  الأجنبية شروط تنفيذ أحكام التحكيم :الفرع الأول

إلى أن إتفاقية  الصدد، يجب أن نشير في هذاا أحكام التحكيم الأجنبيةقبل التطرق إلى شروط تنفيذا 
ز للدول الأطراف إشتراط العمل بنصوصها التشريعية الداخلية الخاصة بالإعتراف تجي ،5611نيويور  لعام 

أحكام التحكيم  ثناءبإست، و رفع التحفظات المتعلقة بهذاه النصو  و تنفيذا أحكام التحكيم الأجنبية
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بدأ يق ممعنى ذلك أن للدولة المتعاقدة أن تشترط تطب ،الأخرى المنصرطة في الإتفاقية الصادرة في الدول
اف و تنفيذا الأحكام الإعتر  مسألة في ما يخص ،المعاملة بالمثل، أو أن تشترط الدولة تطبيق قانونها الوطني

عقدية كانت  ول الأخرىمع الد علاقات القانونية التجاريةالتي تتصل بال المحتملة نازعاتالم عنالتي تنت  
رف في الوطنية الذاي يؤدي إلى إلتزام الدولة الط، كما تأخذا إتفاقية نيويور  بمبدأ المعاملة 1أو غير عقدية

 الإتفاقية بالإعتراف و تنفيذا أحكام التحكيم وفقا لقواعد المرافعات المطبقة فيها دون تمييز بينها و بين
 .2لإتفاقيةمن ا 23ية وفقا للمادة أحكام التحكيم الوطن

ة و تنفيذاها بأحكام التحكيم الأجنبيلاحظ أن إتفاقية نيويور  وضعت شروطا لقبول الإعتراف المو      
  .لا( و منها ماهي موضوعية )ثانيا(منها ماهي شروط شكلية )أو 

تعداد تلك الشروط وارد على  من إتفاقية نيويور  فإن 22: بحسب المادة  أولا : الشروط الشكلية
 هاتطبق اخلية التيالد قوانينها بنصو التذارع  لى الإتفاقيةع تصادقسبيل الحصر، و لا مجال لأي دولة 

كام ، فهذاه الأحم التحكيم الدوليبأحكاالداخلي لكي تحول دون الإعتراف  على أحكام التحكيم
طلب الإعتراف مع  أن يرفقلا يشترط من طالب التنفيذا ف ،مل طابع التنفيذاا و تحبذااته الأخيرة قائمة
 : 3ما يلي و التنفيذا سوى

 رسمي.الد سنال في تستوفي الشروط المطلوبة طبق الأصل أصل حكم التحكيم أو صورة منه –     

أصل إتفاق التحكيم، شرطا كان أو مشارطة تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات، أو صورة  –     
 تستوفي الشروط المطلوبة في السند الرسمي.

إذا كان  ،ية للبلد المطلوب إليه التنفيذا يقوم بها طالب التنفيذاترجمة هذاه الأوراق إلى اللغة الرسم –     
ب أن  التنفيذا الرسمية، كما يج بلدغير محررين بلغة  كيم شرطا كان أو مشارطةالحكم أو إتفاق التح

 . 4يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي
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ب تج اكمالإعتراف،   ن دولة التنفيذا مدى توافرها من أجل قبول دعوىو هي شروط يحدد قانو      
محدد للنظر في رسمية  أن لا تتقيد بقانونبالمحكمة  يلزم نيوريور  أن التفسير المرفق مع إتفاقية إلى الإشارة

  .1السند، و ذلك لتفادي الإمهال و الإطالة على طالب التنفيذا

إلى لمستند ا المذاكور ، لا بد من الإشارة إلى أن طلب الإبطاليةالموضوعوقبل أن نتعرض للشروط      
 و تنص عليها القوانين الحديثة و الإتفاقيات الدولية للتحكيم في مجال الأعمال التي بابأحد الأس
لاثة من طرف الجهة القضائية إلا إذا توافرت فيه ث هذاا الطلب لا يقبل كما سيأتي بيانه،  الإستثمار
 هي : شروط

 بقا أمام مركز التحكيم قبلثار سبب الإبطال مسأن يكون طالب إبطال حكم التحكيم قد أ –     
يقا بمبدأ ، و هذاا الشرط يرتبط إرتباطا وثعرض أمامها طلب البطلان يإثارته أمام الجهة القضائية التي 

در الحكم يصحتى  عن إثارة دفوعه ينأمام المحكم يسكتفمن حسن النية و مبدأ عدم إدخار الدفوع، 
 .2، فلا يكون ملتزما بمقتضيات حسن النية في إجراءات المحاكمةايعود و يثيره ثمو يخسر دعواه 

لاغ قد أغفل إبطعن مثل أن يكون المحكم أن يكون موضوع الطعن قد ألحق ضررا بطالب ال –     
ية المحاكمة بدأ وجاهالطرف طالب الطعن بوثائق هامة قدمها الطرف الآخر، فذالك يشكل مخالفة هامة لم

 تبرر إبطال حكم التحكيم.  

الطلب ضمن الآجال المحددة للطعن و هي المهل التي تقررها القوانين الداخلية للدول  أن يقدم –     
للسماح لطالب الإبطال بطرح دعواه خلالها أمام الجهة القضائية المصتصة، و ذلك من أجل تأمين 

 .3هنا  نظما أخرى لا تقيد مثل هذاه الدعاوى بآجال و تركتها مفتوحة الاستقرار في المعاملات، كما أن

إن توافر تلك الشروط الشكلية يجعل من حكم التحكيم الأجنبي مقبولا : انيا : الشروط الموضوعيةث
وانبه جو مراجعة الحكم  مراقبةفي الشكل أمام الجهة القضائية، الأمر الذاي يحتم على هذاه الجهة 

تم إثارتها جوانب أخرى ت من تلقاء نفسها، كما توجد يجوز للمحكمة إثارة بعض منهالتي ا الموضوعية
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للتحكيم  و القانون النموذجي 5611، وفقا لما ورد في إتفاقية نيويور  لعام المنفذا عليه بطلب من
 .1التجاري الدولي الذاي وضعته اليونسترال

من  2ف 1ادة تنص الم: فيذ من تلقاء نفسهامحكمة التن تثيرها التي رفض الإعتراف أسباب – 1
 ميحكالتو تنفيذا حكم  الإعتراف اإتفاقية نيويور  على أنه "يجوز للسلطة المصتصة في البلد المطلوب إليه

يم، أو يز تسوية مثل ذلك النزاع عن طريق التحكيجإذا تبين لها أن قانون ذلك البلد لا  ذلكأن ترفض 
ذاان الشرطان أن ه نفهم كمين يمس بالنظام العام في هذاا البلد، و منهو تنفيذا حكم المحالإعتراف  أن

 :بما له من سلطة تقديرية يثيرهما القاضي من تلقاء نفسه

عني ي : إن نص المادة واضح في أنهعن طريق التحكيم للتسوية النزاع قابليةحالة عدم  – 1.1      
إنتقاد إتفاقية  و هذاا ما أثارلنزاع عن طريق التحكيم، عدم إجازة قانون البلد المراد التنفيذا فيه تسوية ا

، إذ كيف يمكن الإعتراف لإتفاق التحكيم بتنظيم عملية التحكيم بناءا على الإعتماد 5611 نيويور 
 إن و هو لا يجيز تسوية مثل هذاا النزاع عن طريق التحكيم، ثم ،على قانون البلد المنفذا لحكم التحكيم

ون له صلة بالتحكيم إلا بوجود موطن أو أموال الشصص الذاي صدر الحكم ضده بلد التنفيذا قد لا تك
في ذلك البلد، و منطقي القول أنها ليست معنية بهذاا القبول بالقدر الذاي يهم الدولة التي تم فيها 

 .2طبقا لقانونها فيها الحكم أو التي أجري

التحكيم  ونية التي تسمح بإبرام إتفاقاتو في هذاا نلاحظ أن الإتفاقية تقصد بذالك الأهلية القان     
ما ياق ع و نقدم مثالا في هذاا السسواء كان داخليا أو دوليا، و التي لا بد لها أن تخضع للقانون الوطني

 122في المادة  التي تنص على"لا يجوز للأشصا  المذاكورة 671ورد في القانون الجزائري، لا سيما المادة 
 في الحالات الواردة في الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و فيأعلاه أن تجري تحكيما إلا 

ذاكورين فيها هم الدولة، نجد أن الأشصا  الم 122مادة الصفقات العمومية"، و بالعودة إلى المادة 
 ، البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.الولاية
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قوق لحت على "يمكن لكل شصص اللجوء إلى التحكيم في ا نصالتي ،إ.م.إ.من ق 5229المادة  كذاا  و 
ام أو حالة الأشصا  و لعلا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام ا، فالتي له مطلق التصرف فيها

لاقتصادية الا يجوز للأشصا  المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها  ، كماأهليتهم
 الصفقات العمومية".الدولية، أو في إطار 

فاق التحكيم و لإبرام إت ،و منه فإن المشرع الجزائري قد أبقى على شرط أهلية التصرف في الحقوق     
كما صار بإمكان الدولة و المؤسسات العامة و الولايات و البلديات أن  ليس مجرد أهلية التقاضي،

تكون  الداخلية أما الدولية فيجب أن بالصفقات العموميةتبرم إتفاقات التحكيم إذا كانت متعلقة 
 .1مقترنة بإتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر

 لتحكيما قبلت لا ،أما في مسائل الحالة و الأهلية فإن المشرع الجزائري قد إعتبرها من النظام العام     
و النظام  ،2لميراثيةا الإعاشة و الحضانة و كذاا الحقوق و نفقةالواضيع إلتزامات مثل التي تتعلق بم ،فيها

الاجتماعية و  لمفاهيمو هو مرتبط بشدة مع ا، العام نطاقه يتسع و يضيق بإختلاف الأزمنة و الأوقات
 .3و الثقافية للمجتمع الاقتصادية

 إن المقصود بالنظام العام الوارد في نظر إتفاقية:  حالة مخالفة النظام العام في للدولة – 2.1      
 علياالمثل ال ي مجموعةو ه منه هو النظام العام الوطني لدولة التنفيذا، 2ف 32المادة  نيويور  لاسيما
 ما لقوانيناشك من  أي   ، فلا يوجد دونهانم على كل عضو فيه عدم الخروج  عحتيت تيللمجتمع ال

 .يةخلاقأأن تكون سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية أو  بهذاه المصالح العامة للمجتمع التي يمكنس يم

عوبة، ذاا المفهوم أمرا في غاية الصإختلاف نظرة كل دولة لمفهوم النظام العام تجعل من توحيد ه و     
 م العام الدولي،فهو ليس من النظاتجريم الربا   مسألةفأبرز مثال يمكن ضربه في هذاا السياق يكون حول 

 .4ا لربا بين أشصا  القانون الخالتي تجرم ا ةالإسلامي لدولا لأغلب من النظام العام الداخلي لكنه
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و على كل فإن إتفاقية نيويور  قد حسمت أمرها و أخذات بالنظام العام الوطني لدولة التنفيذا، و      
حكم نفيذا تتفاقية على أن التمسك ببطلان إتفاق التحكيم أو منع الإ هذاه قد جرى العمل في إطار

كيم رف عليه أن للدولة سلطة منع تنفيذا أحكام التحو المتعاها، لا يجوز خارج  نطاق التحكيم الأجنبي
، و هنا يجب أن نميز بين القواعد الآمرة التي تراعى فيها مصلحة ها العامنظامعندما تتعارض مع 

 مخالفتها ع والمجتم كيان  واعد الآمرة التي تهدف إلى حمايةالأطراف و لا تمس بالنظام العام، وبين الق
الحديث عن النظام العام في الدولة يجرنا حتما  ، و1هذاه الأحكام نفيذارفض تل تكون سببا يمكن أن

 بالخارج ، ودةالموج لحديث عن مسألة الحصانة التنفيذاية للدولة و التي تحمي من خلالها أموال الدولةل
 عن اتتعويضال حقوقه ومن الحصول على  تحرمه عندما لتي قد يصطدم بها الشريك الأجنبي الخا ا
 ، كما سنرى.2كم التحكيمبحالمقررة  لحقته التي ضرارالأ

  بالمثل شرط المعاملة لا تتضمن 5611 تفاقية نيويور الحقيقة أن إ حالة المعاملة بالمثل: - 3.1     
 أحكامعلى  تطبيق المعاهدة أقتصر إذا إلا ،الأجنبي كسبب لرفض الإعتراف و تنفيذا حكم التحكيم

على  عة، شرط أن تصرح الدولة الموقنصرطة فيهاالم الدولة غير الصادرة في إقليم دولة أخرى التحكيم
شرط  وجود لهذاا الشرط المتمثل فيلا  ذلك فإنهبتمسكها بهذاا القيد، و فيما عدا  إتفاق التحكيم

التطبيق  ممكن شرطهذاا ال، و مع ذلك فإن تنفيذا حكم التحكيم الأجنبيكسبب لرفض   بالمثل المعاملة
 نيويور  من معاهدة 2ف 3المادة ، كما أشارت الإتفاقية أن تطبيق 3فرت أسبابهإذا تو  في بلد التنفيذا
على تنفيذا أحكام التحكيم الوطنية، فضلا عن أنه فرض ي الذاي ذلكفرض شرط أشد من  يحول دون

 .4عمومالمستقرة في القانون الدولي من المبادئ العامة ا مبدءا يعد
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سنتعرض لما بقي من أسباب مراجعة حكم :  صومرفض الإعتراف التي يثيرها الخأسباب  – 2
 ور التحكيم الأجنبي، و التي تتمثل في أوجه الطعن التي يتقدم بها المعترض وفقا لما ورد في إتفاقية نيوي

 ما يلي:كاليونسترال  لجنة في القانون النموذجي للتحكيم الصادر عن  ما ورد ومنها  1المادة  لاسيما

لتنفيذا أحكام التحكيم  من إتفاقية نيويور  21نصت المادة : ق التحكيمعدم صحة إتفا – 1.2     
لا إذا إ على أن السلطة المصتصة بالإعتراف بحكم التحكيم و تنفيذاه، لا تنفذا ذلك الحكمالأجنبية، 

لقانون الذاي ل وفقا ت أهليتهم سليمةكانتفاق  أن أطراف الإ ما يثبت القضائية لسلطةلقدم الخصم 
له الأطراف  للقانون الذاي أخضعه بالنظرأو أن الاتفاق المذاكور غير صحيح  ،ي الأهليةعديم ىيطبق عل

م في حال إذا ثبت عدم تعيين قانون يحكأما  ،عند الإقتضاء لقانون البلد الذاي صدر فيه الحكم أو
لوب ة المطفي قانون الدول لقواعد الإسنادتقدير أهلية تلك الأطراف  تركت الإتفاقية إنالاتفاق، ف

و أول ما يطرحه هذاا السبب من أسباب الإبطال هو إختصا   ،1الإعتراف و التنفيذا على إقليمها
، موضع طعن وموضع نزاع عقد الالمحكمين للنظر باختصاصهم، لأنه إذا كان شرط التحكيم الوارد في 

 ع.ا لنز تصا  المحكمين يصبح موضوعا لفشرط التحكيم يصبح أيضا موضع طعن و بالتالي فإن إخ

حترام مبدأ وجاهية المحاكمة و إإن الإمتناع عن : حق الدفاع بمبدأ الوجاهية و الإخلال – 2.2     
ن في التحكيم الدولي كما في التحكيم الوطني، لأ و ذلك يؤدي إلى بطلان قرار التحكيم ،حق الدفاع

لذاي يؤكد م العام الوطني، و االنظا هذاا المبدأ يعتبر أحد العناصر الأساسية في النظام العام الدولي كما
 5611 من إتفاقية نيويور  5ف 1تنص المادة  ، حيث2على المبدأ الأساسي الأخر المتعلق بحق الدفاع

الدليل  خاسر الدعوى، إذا قدم الطرف حكم التحكيم الأجنبي و تنفيذا ض الإعترافعلى إمكانية رف
حكيم، أو كان عيين المحكم أو بإجراءات التصحيحا بت تبليغا يبلغه، لم طالب التنفيذاعلى أن الخصم 

حقوق الدفاع  إحترام تؤكد الإتفاقية علىعه، و بهذاا النص لسبب أو لآخر أن يقدم دفو  غير الممكنمن 
 .3للقضاء المبادئ الأساسيةمن  تعدالتي 
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قوق ح بمبدأ الوجاهية و القانون الواجب التطبيق لإقامة الدليل على وجود هذاا الإخلال أما عن     
 بقانونهالقاضي  إرتباطإعتمادا على رؤية ، ع إلى قانون دولة التنفيذا في هذاه الحالةالرجو  يجبالدفاع، 
الدفاع في  محرمان الخصوم من حقهو الملاحظ أن ، 1الإخلال بحقوق الدفاعمدى تقدير ل الوطني

ر الإجراء أي ضر ضي حتما إلى إبطال حكم التحكيم، حتى و لو لم يلحق هذاا الحرمان أو هذاا في
 . 2الدفاعفي من حقه  الذاي حرمبالخصم 

 و تنفيذا على إمكانية رفض الإعتراف 5ف 1تنص المادة  :التحكيمية  بالمهمة التقيدم دع – 3.2     
 تفاقإالمحكم فصل في نزاع غير وارد في  أن الدليل على خاسر الدعوى الطرفحكم التحكيم إذا قدم 
ما قضى به، و مع ذلك يجوز الإعتراف و تنفيذا جزء من الحكم الخاضع في التحكيم أو تجاوز حدوده

 .ممكنام للتحكي الجزء الغير خاضععن  هفصللتسوية بطريق التحكيم إذا كان لأصلا 

 اوز المحكمين لحدود صلاحياتهم،مسألة تج على بدرجة أولىيركز ه و نلاحظ من خلال النص أن     
 كما،  ملما نص عليه إتفاق التحكي النزاع المعروض وفقا لا في حدودكم إيح أن أن المحكم لا يملكذلك 

 دراجهاإ، إلا إذا وافق الطرفان على بهالو كانت مرتبطة  حتىي نزاعات أخرى أ في ليس له أن يحكم
، فالمحكم الذاي يقوم 3بدأ سلطان الإرادة المعروف في مجال العقودطبقا لم ،بشكل صريح أو ضمني
لم يتقيد بحدود  أنهبم بالقانون يعتبر يكالتحبينما الفرقاء عهدوا إليه بمهمة  ،ابالصلح بصفته محكم

 عدم التقيد بالإجراءاتهي:  أخذا عدة صوريو تجاوز المهمة الواردة في إتفاق التحكيم ، 4ةتمهم
أو القانون المطبق بعدم التقيد  - دتجاوز المهمة الواردة في العق - التحكيم إتفاقالمنصو  عليها في 

 . 5عدم حسم كل النقاط الواردة في العقد - تشويه تطبيقه

جنبي، هي إمكانية التنفيذا الجزئي لحكم التحكيم الأالمادة المذاكورة ها تأما المسألة الثانية التي عالج     
 ،الحكم نفيذاتالقضاء عن الإعتراف و  يمتنعالة الح و في هذاهصلاحياتهم تجاوز المحكمون حدود ي عندما
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لسلطة االدليل على تجاوز المحكمين لحدود إختصاصهم، و هنا يكون للقضاء  المعترضا قدم إذا م
   .1تلك الصلاحياتو بين ما يتجاوز  صلاحياتهميدخل في  قديرية في الفصل بين ماالت

لإعتراف المتعلقة با 5611لسنة  تفاقية نيويور إإن تشكيل محكمة التحكيم :  مخالفة – 4.2     
التحكيم  إبطال حكمأنه يمكن  على صت في مادتها الخامسةن ،الدولية و تنفيذاها تحكيمأحكام الب

لتحقق من صحة تشكيل هيئة المحكمة أو الإجراءات لأجل ا ، و2التي أصدرتهكمة المحلمصالفة تشكيل 
 يتناول أما إذا لم ،ا كان أو مشارطةرطشالأطراف  التحكيم بين يجب الرجوع إلى إتفاق ،التحكيمية
إتفاقية  تعطيذاا ، و بهتفاق تلك المسألة فيجب الرجوع إلى قانون الدولة التي تم فيها التحكيمذلك الإ

  .3 المرتبة الثانيةالذاي يأتي فيو م يحكتعلى قانون الدولة التي تم فيها اللقانون الإرادة  نيويور  الأولوية

لا  5611سنة ل إتفاقية نيويور  ناولتت: لقد عندما تكون المحكمة ملزمة بعدم التنفيذ  – 9.2     
دليل عدم تنفيذا حكم التحكيم إذا قدم الخصم ال مسألة)ه(  الأولى المطةسيما المادة الخامسة في فقرتها 

 صدر ذايلفته السلطة المصتصة في البلد الم يعد ملزما للصصوم أو ألغته أو أوقحكم التحكيم على "أن 
 ".أو بموجب قانونها صدر الحكم فيه

التي تمنح  و التيار الداعي إلى عدم إكساء حكم التحكيم بالصيغة التنفيذاية المكررة تغلبو قد      
ملزما و لم  لتحكيمحكم ا فنص على أن يكون في بلد التنفيذا،الثانية و  الإصدارفي بلد  مرتين، الأولى

 فقا للقانونو م قد صدر المنفذا بدليل على أن حكم التحكي الطرف ينص على أن يكون نهائيا، فإذا جاء
 يكفي لإثبات أنه ملزم، و على المنفذا عليه أن يثبت أن الحكم ليس ذلكفإن  ،علقي لمو لم يلغى و 

  .4هقيعلتم تملزما أو أنه ألغي أو 

انون مكان لإستناد إلى قا يؤيد ففي هذاه الحالة القضاء ،: أن لا يصبح الحكم ملزماالأولى الشرط     
تضارب  إلى لكذ لكي لا يؤدي تباط بالقوانين الوطنية لمحاكم التنفيذا،ر و عدم الإ التحكيم حكم صدور
حكم  ، و القول بأنه مادامىخر أ بلدانفي  بلدان و غير ملزمإعتبار حكم التحكيم ملزم في  الآراء و
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باره  إعت للطرفين بمجرد صدوره و على محكمة التنفيذا ملزما يكون، فإنه يدالتحكيم ناتجا عن إتفاق إرا
  فيه. إمكانية الطعن وهذاا رغم كذالك مالم يكن قد أبطل أو  أوقف تنفيذاه

أن طلب  لمحكمة التنفيذا إذا رأت أن المادة السادسة من إتفاقية نيويور  نصت على: الشرط الثاني     
إجراءات ف ، فهي ترجىء الفصل و توقبتوفر سبب من الأسباب الخمسة وقف التنفيذا جدير بالنظر

، كما لها  فيذاهوقف تنطلب إلغاء حكم التحكيم أو  تفصل السلطة المصتصة فيحتى  ،الحكمتنفيذا 
خلال فترة  الطرف الآخرتقديم ضمانات كافية لحماية حقوق او وقف التنفيذا ب المدعيكذالك أن تلزم 
        .1وقف التنفيذا

 :الدولية حكام التحكيمالصيغة التنفيذية لأ طرق مراجعة: الفرع الثاني
ن طرق مراجعة الصيغة التنفيذاية هي جزء من إجراءات التنفيذا بالنسبة للقوانين التي تعتمد الوجاهية إ

 ،طريق القيام بالإجراءات التي ينص عليها قانون المرافعات لدولة قاضي التنفيذاعن  ، و ذلكالدعوىأو 
بل أن يطلب حكم التحكيم قيطلب إبطال  و ،ففي هذاا النظام يمكن المنفذا عليه أن يأخذا بزمام المبادرة

ية أي المراقبة في القوانين التي تعتمد الصورة الرجائ و يختلف الأمر المنفذا من المحكمة المصتصة تنفيذاه،
لمحكمة تشكلت أن ا وجود إتفاق التحكيم ومعينة ك توافر شروط الشكلية التي تقف عند التثبت من

 ،قانونا البيانات اللازمة كل  يتضمن هأنو  ،قانونيةصدر ضمن المهلة القد و أن الحكم  انإرادة الطرفب
قاضي ل وهي على كل حال لا تتر  أي مجال لا يتعداه، و يقف دور السلطة القضائية عند هذاا الحد و

 .2للغو  في أساس النزاع أو التصدي له التنفيذا

 كلا الطريقين  أن لجنة اليونسترال و 5611لعام  الملاحظ من خلال نصو  إتفاقية نيويور  و     
خ إجراءات التنفيذا و طرق مراجعة حكم التحكيم سواء كان ذلك بالفس صتلفبم اوثيق ان إرتباطابطيرت
 فيه بالبطلان. طعنالبأو 

                                                           

 .351،    قادري عبد العزيز، المرجع السابق - 1 
 326عبد الحميد الأحدب، المرجع السابق،    - 2 



 ي في مجال الإستثمارـالفصل الثاني: تنفيذا أحكام التحكيم الدول

 
57 

بمجرد صدور  ،ائيةبالصورة الرج الصيغة التنفيذايةتمنح : الصيغة التنفيذية منح: إستئناف قرار أولا
ت وفقا للإجراءات المنصو  عليها في قانون المرافعاولائي  أمر أي بناءا على حكم التحكيم الأجنبي

طعن محتمل ل تقديم أي قب حتى أن تعطى الصيغة التنفيذاية الحالة يمكن و في هذاه ،لدولة قاضي التنفيذا
الصيغة  نحيمالأمر الذاي ذالك المنفذا عليه لا يعلم ب هذاه الحالة في ضد حكم التحكيم، بالبطلان

تقديم طلب مراجعة ب ذا عليهالمنف يقومعندئذا ، فبهتبليغه  ا حكم التحكيم إلا عندالتنفيذاية التي يكتسيه
ية أو أن يلغي أمر منح الصيغة التنفيذاكنه أن يمالذاي  ،و تقديم دفوعه إلى قاضي التنفيذا هذاا الأمر

 ، و1الخصم البهطإذا  المحتملة كمة في دعوى البطلانالمح تحكمحتى  في ذلك أو يرجىء الفصل هيؤيد
 :اهم اج  تصوريننتفي هذاه الحالة يمكن إست

من يقبل  حدهو  في الخارج  الصادرن حكم التحكيم الأجنبي إإذا كان أمر التنفيذا يقبل المراجعة ف –     
ارة ، و لا يكون قابلا للتنفيذا إلا بعد إنقضاء آجال مراجعة أمر التنفيذا، و للإشالتنفيذا في بلد المراجعة

يغة التنفيذاية قبل الأمر الذاي يمنحها الصلا ي ،لية الصادرة في بلد قاضي التنفيذافإن أحكام التحكيم الدو 
لوارد و فقا لأوجه الطعن ا بالبطلان فيها لطعنأحكام التحكيم هذاه سوى ا لا تقبل أي مراجعة، و

 قاضي التي يثيرها الخصوم و محكمة بحكم التحكيم في سياق أسباب رفض الإعتراف سابقا ذكرها
 من تلقاء نفسها. التنفيذا

راجعة ذاته هو من يقبل الم ذا كان أمر التنفيذا لا يقبل المراجعة فإن حكم التحكيم الأجنبيإ -     
طلب  رفض التنفيذا، فإذا تم مراجعة ضد أمر يعتبر بطريقة غير مباشرة الذايو القانونية،  الآجالخلال 

     .2الأجنبي محكم التحكيأمرا بتنفيذا  يعتبرالمراجعة يرفض الحكم الذاي  مراجعة حكم التحكيم، فإن

 بحكماف إن القرار القضائي الذاي يرفض الإعتر : : إستئناف قرار رفض منح الصيغة التنفيذية ثانيا
 الأجنبي لتحكيما حكمالتحكيم أو يرفض منحه الصيغة التنفيذاية فإنه يقبل الإستئناف، سواء كان 

   دولة التنفيذا أو داخلها. خارج ا صادر 
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 محكمة الإستئناف التي يتبع لها القاضي الذاي اتخذا القرار برفض الإعترافو يقدم الإستئناف أمام      
تبليغ قرار  إعتبارا من تاريخا، قانونالمحددة  الآجالإستئناف هذاا القرار في  يكونأو رفض التنفيذا، و 

أو  تم  التنفيذا، رفض إلى طالبلاأما إذا لم يقم قاضي التنفيذا بتبليغ قرار  إلى ذوي العلاقة، هذاا الرفض
لا ف يكترث لهذاا التبليغ لا عادة ، لأنهللمنفذا عليه هذاا بتبليغ قرار الرفض بدوره لا يقوم هلكن له تبليغه

إلا إذا  ،ةو تكون آجاله مفتوح تئناف مقيدا بأجللا يكون الإسفي هذاه الحالة و ، ذلك في له مصلحة
 .1قرار الرفض من تاريخ سريانهبداية  القانون عتبرإ

نفيذاية القرار القضائي الذاي يمنح الإعتراف أو الصيغة الت إن: ثالثا: طلب إبطال قرار التحكيم الدولي
إبطال  و لا يبقى بالنتيجة أمامه إلا طريق لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة،لحكم التحكيم الدولي 

ة و الإعتراف و الصيغة التنفيذاي ضاءالق حكم التحكيم ذاته، بهدف إلغاء هذاا الحكم الذاي منح له
الات الخمس إلا في إحدى الح الطعن لا ينفتح مجاله، و قاعدة الفرع يتبع الأصلبالإستنادا إلى ذلك 
محكمة الإستئناف المصتصة التي إلى  طلب الإبطال قدم، حيث ي5611لعام  إتفاقية نيويور في المحددة 

تبليغ  يوممن  داءاإبت، في القوانين الداخلية المبينةالآجال إنقضاء  قبلصدر حكم التحكيم في نطاقها، 
م يعلق تنفيذا حك الآجالهذاه  خلالراجعة الم طلب تقديم عند هللإشارة فإن حكم التحكيم، و

 .2يهذات طابع قضائي و وجا تكون محكمة الإستئناف أمامن الإجراءات و للإشارة فإالتحكيم، 

 ين آثارب الفرق الأساسي ه لا بد من الإشارة إلى، فإنالتحكيم حكمإبطال أما فيما يخص آثار      
ستئناف محكمة الإ حوليتمحور  ، الذايفي التحكيم الدولي آثارهالداخلي، و  الإبطال في التحكيم

ل حكم أن تقرر أكثر من إبطا لا يمكنها في التحكيم الدوليف لنظر في طلب الإبطال،ل المصتصة
ها مجددا بعد صدور يالتحكيم الداخلي تنظر في القضية من أساسها و تنظر فالتحكيم الدولي، بينما في 

لصيغة التنفيذاية منح ارار قيحل محل الإبطال فإنه  برفض دعوى للحكم الصادر بالنسبةقرار الإبطال، أما 
 .3إلى حكم التحكيم
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نفسها  يه كونالتي تو  أما عن الحالات الخمس التي تفتح الطريق أمام إبطال حكم التحكيم     
 :ما يليك  الذاي يمنحه الإعتراف و الصيغة التنفيذاية ضد القرار القضائيستئناف أوجها للطعن بالإ

 تعيين تم إذا - ة، أو كانت باطلة أو إنقضت مدتهاإذا جرت العملية التحكيمية بدون إتفاقية تحكيمي
لمحكمون بالمهمة ا لم يتقيد المحكم أوإذا  - غير قانونية طريقةالتحكيم ب محكمة المحكم الفرد أو تشكيلة

أو منحه  يمقرار التحكإذا كان الإعتراف ب - يحترم مبدأ الوجاهية بين الأطراف لم إذا – المسندة إليهم
 الصيغة التنفيذاية مخالفا للنظام العام.

 (ICSID)اشنطنو  إتفاقيةالإستثمار غير  في مجالتحكيم لل ساكأسأخرى   إتفاقياتث:لفرع الثالا

كانت هنا  معاهدتان  ،5611معاهدة نيويور  للتحكيم الدولي في منظمة الأمم المتحدة سنة  بل إقرارق
تبنتهما في ذلك الوقت عصبة الأمم التي كان مقرها جنيف و هما  ،دوليتان ترعيان التحكيم الدولي

اصة بتنفيذا الخ 5627المتعلق بشروط التحكيم الدولي، و إتفاقية جنيف لسنة  5623بروتوكول جنيف 
قل القانون على صعيد إدخال التحكيم لح البدايةأحكام التحكيم الأجنبية، و كانت الإتفاقيتان تمثلان 

 و ،لتعلقها بموضوع تنفيذا أحكام التحكيم )أولا( 5627لعام إلا أننا سنتطرق لإتفاقية جنيف ،1الدولي
وسوريا  مصر جبهتي بين 5673عام خلال حرب السادس من أكتوبر  العالمية حصلت أزمة النفطبعدما 

الدولي و إسقاط  يب إتفاقية البنكفكرة تعر  على إتفقت الدول العربيةضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
 )ثانيا(. الدول المضيفة لها لدى لدول العربيةا ات مواطنيمنازعات إستثمار  على أحكامها

تزم الدول المصادقة عليها بإعطاء الصيغة تلبموجب هذاه الإتفاقية : 1521: إتفاقية جنيف لسنة أولا
اكمة في ، بموجب إجراءات المحأخرى مصادقة عليهاالصادر على أراضي دولة  التنفيذاية لحكم التحكيم
لتحكيم ل معوقاتتفاقية تحمل ثلاث التحكيم على أراضيها، لكن هذاه الإالدولة التي صدر حكم 

لى المصادقة عالدول  إحدىأنه مرتبط بقوانين هي أن يكون حكم التحكيم داخليا أي  و ،الدولي
المنفذا دولة لاو موافقا لها، و أن يكون حكم التحكيم المطلوب تنفيذاه غير صادر على أراضي  الإتفاقية
ن حكم ، و أخيرا أن يكو ، و أن يكون أطراف النزاع أيضا خاضعين لنظامين قانونين مختلفينعليها
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 الحصول في البلد الذاي صدر فيه، الأمر الذاي يستدعي المقضي بهحائز لقوة الشيىء  نهائي و التحكيم
 .1في البلد الذاي صدر فيه و مرة ثانية في بلد التنفيذامرة مرتين،  يةصيغة التنفيذاال على

رعايا الدول و  بيةالعر  المضيفة للإستثمارات : إتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدولثانيا
فاقية ذات إطار تذاه الإتفاقية تم الإنتقال من إتفاقية ذات إطار دولي، إلى إبواسطة ه: العربية الأخرى

بع للجامعة لتاا سؤولين في مجلس الوحدة الاقتصاديثمرة جهود م إقليمي، حيث كانت هذاه الإتفاقية
من طرف عدة دول  5672 عام تفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمار فيالعربية، و قد وقع الإ

 نازعاتالمو الإتفاق على تسوية ، 5679سنة  ادق عليها مجلس الوحدة الاقتصاديدون الجزائر و ص يةعرب
ه في إتفاقية ات العربية و مواطني الدول العربية الأخرى مستقر عليلإستثمار ل بين الدول المضيفة التي تقع

 ( و هو يشكل في الواقع تطبيقا لهذاه الإتفاقية و لمتطلبات الإستثمار العربي بشتىICSIDالبنك الدولي )
    .2الميادين، هذاا و تلتقي الإتفاقيتان في نقاط عديدة و لا تختلفان إلا نادرا

 المطلب الثاني  

 1599 في ظل إتفاقية واشنطـن الصادرة ام التحكيمـذ أحكـتنفيخصوصية 
ن عدم تنفيذاها ، لأفي مجملهالتحكيم  نظام لهاسعى ي ةحلأهم مر  يعد الدوليإن تنفيذا أحكام التحكيم 

كيم و التح أنهما من أهم مقاصد مجال الإستثمار ، خاصة ولأي سبب كان يعد إهدارا للوقت و للمال
عمال بصفة لأوسائل تسوية منازعات المال و ا كوسيلة من  قيمتهالتحكيم فبغياب التنفيذا يفقد  ،عموما
 . لنظاميةا مع ما ينت  عن ذلك من تعطل للمصالح وكثرة النزاعات الدولية العالقة في أدراج  المحاكمعامة، 

أحكام التحكيم الصادرة عن مركز واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار التي تقوم بين الدول  تنفرد     
، لمركزا هذاا صادرة عنالصوصية النفاذ المباشر لأحكام التحكيم بخ ،(ICSID) و رعايا الدول الأخرى

 افة إلىإض الصادرة عن المراكز التحكيمية الأخرى، أحكام التحكيم تمتع بهات لا خصوصيةو هي 
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لجوء إلى هذاا طريقة ال ذااك و و موضوعه هأطرافمن حيث  بها حكم التحكيم يتحلىالتي  صوصياتالخ
 سلفت دراسته.كما   ،زالمرك

(، ICSID) بحكم التحكيم الصادر عن هذاا المركزولة التنفيذا دإعتراف  أن جاء فيها ما و من أهم     
بلد من البلدان  الصادر في أي النهائي يعطي لهذاا الحكم القوة نفسها التي يتمتع بها الحكم القضائي

فرضت الإتفاقية على أعضائها الموقعين عليها الخضوع لخصوصيات إجراءات ، إذ 1في الإتفاقية المنصرطة
 تي يقومال الذااتية الرقابة والأحكام التي يصدرها  الطعن في لاسيما طرق ،(ICSID) التحكيم في مركز

حيث  ،كيمأحكام التح هذاا النوع من أمامالذاي تراجع دوره كثيرا  ،وطنيقضاء اللادون  بها المركز نفسه
لو   كما  (ICSIDأحكام مركز واشنطن ) ةعاملمعليها،  الموقعينالإتفاقية الدول الأعضاء و  ألزمت
 لوطنيدور القضاء ايث أصبح بح القوة الإلزامية نفسلها  ،عن محاكمها الوطنية صادرة أحكاما تكان

لمسائل الموضوعية اإثارة دون  ،و الصيغة التنفيذاية نح الإعترافلم مراقبة الشروط الشكلية يقتصر على
 منها بالسيادة كما سنرى. إرتبطللنزاع إلا ما 

على  (ICSID)لمركز  مسألة الرقابة الذااتية طرق الطعن و لى دراسةطلب إذاا المفي هو سنتطرق      
 لقضاءا تراجع دورمسألة  نتطرق إلى)الفرع الأول(، كما س هيئاته التي تصدر عن أحكام التحكيم

ارنة قبم نقوم، ثم في )الفرع الثاني( (ICSID)مركز الصادرة عن  التحكيم على أحكام رقابةالالوطني في 
                 في )الفرع ثالث(خرى الأنظمة الأ غيره من ( معICSIDيذا أحكام مركز )نظام تنف

 الصادرة عن هيئاته أحكام التحكيم على مركزلالرقابة الذاتية ل :الفرع الأول

ع هذاه إلا بعد خضو  لا يتم ،الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية و تنفيذاها عموما الأصل في إن
مدى  على ، و ذلك للوقوفها فيهاطرف السلطة القضائية في الدول المراد تنفيذا من الأحكام للرقابة

 .للتنفيذا صلاحيتها و توافر الشروط القانونية اللازمة

صوصيات تمتاز ببعض الخلا يمكن أن تكون محل مراجعة، فهي يم التي هنا  بعض أحكام التحك أما     
 لتحكيما أحكام التحكيم الصادرة عن مركز الإطلاقعلى  أبرزها سيما فيما يخص عملية التنفيذا،لا 
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 شأتنسوية منازعات الإستثمار التي لت 5691البنك العالمي قا لأحكام إتفاقيةي، تطب1(ICSIDواشنطن )ب
بتنفيذا  يهاف لتزم الدول الأعضاءت حيث، رعايا الدول الأخرى بين الدول المستقبلة له و المستثمرين

هذاه هي  و ،التنفيذالدولة  لرقابة القضاء الوطني إخضاعهاهذاا المركز دون  أحكام التحكيم الصادرة عن
يزها عن باقي أحكام التحكيم الأخرى، حيث يكون حكم التحكيم ملزما لأطرافه و تم التي الخصوصية

، و التي منحت 2فيما عدا الحالات التي نصت عليها الإتفاقيةلا يقبل الإستئناف أو أي طعن آخر 
روط و طرق شبينت  كما ،مراجعتها حق رقابتها و مصدر أحكام التحكيم دون سواه ذاته ركزفيها للم

  كما يلي:  من إتفاقية واشنطن 12 المادة إلى 2ف 26 من المواد عليهنصت  عملا بماالقيام بها، 

إذا وقع في حكم التحكيم خطأ مادي بحت أو كان خطأ  : تصحيح الأخطاء المادية: طلب  أولا
فع دعوى بر ليس هنا  حاجة لعلاج  هذاا الخطأ  كما  س من المناسب تركه دون تصحيح،حسابيا فلي

أصدرت حكم  التي هيئة التحكيمالرجوع إلى ب لأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي، فيكتفىمادام ا بطلان
إتفاقية من  26للقيام بتصحيحه و لهذاا الغرض وجد نظام التصحيح، و قد إشترطت المادة  التحكيم
ه طلب العام لمركز واشنطن الذاي يقدم ل السكرتير يجب على هأنبفي فقرتها الثانية،  5691 واشنطن

كما   ،يوما يبدأ إحتسابها من تاريخ صدور حكم التحكيم 21، خلال مدة تصحيح الأخطاء المادية
 .طلببهذاا ال الطرف الآخر هيئة التحكيم و إخطاريجب عليه 

زءا من الحكم قرار يعتبر جإصدار و ذلك ب ،من غير مرافعة التصحيح جلسة و تجري هيئة التحكيم     
هيئة  نفس يصدر قرار التصحيح من ، كما3بنفس طريقة إعلان الحكم الأول و يخطر به الطرفان

، أو من طرف لة تتكون من محكم فرديالتحكيم كتابة و يوقع عليه رئيس الهيئة وحده إذا كانت التشك
 لتصحيحا حكمإعلان  المحكمة شكيلة جماعية، كما يجب على هيئةجميع أعضائها إذا كانت مشكلة ت
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فقا لما و بنفس الأشكال التي تتم في إعلان حكم التحكيم الأول  ميةإلى جميع أطراف الخصومة التحكي
 .1واشنطن تفاقيةإعليه  نصت

اء هيجوز لكل من طرفي الخصومة التحكيمية و لو بعد إنت : الفصل في مسألة مغفلة: طلب  ثانيا
 لإستلامه( يوما التالية 21الخمسة و أربعون )خلال  ذاتها أن يطلب من هيئة التحكيم ،ميعاد التحكيم

حكم تحكيم إضافي يفصل في الطلب أو الطلبات التي تم تقديها خلال  حكم التحكيم، إصدار
لتحكيم الأصلي،  فيها في حكم ا البتو التي لم تقم هيئة التحكيم بدراستها و التحكيم الأولي إجراءات 

رف طالب على الط يوجب يخضع الفصل في طلب الحكم الإضافي إلى مبدأ الوجاهية، الأمر الذاي كما
بنفس الطريقة  إلى هيئة التحكيم للفصل فيه قبل تقديمه ،إلى الطرف الآخر طلبهإعلان  الحكم الإضافي

 .تفاقيةالإمن  26لثانية من المادة الفقرة انصت عليه  طبقا لما التي تم بها الإعلان في الحكم الأول،

طلبات لو يقصد بالإغفال أن تكون هيئة التحكيم قد أغفلت سهوا أو خطأ الفصل في طلب من ا     
 تفصل فيه لم و تعتبر هيئة التحكيم أنها أغفلت الطلب ما دامت، الموضوعية المقدمة لها إغفالا كليا

 التحكيم حكميخضع  ، كما2يثيات و لا في التسبيبلم تشر إليه في خضم الحبالرفض أو القبول، و 
التحكيم  حكمع له ضيخا، لما أغفلت الفصل فيه المسائل التي ن هيئة التحكيم فيع الإضافي الصادر

 .3نفيذاهتهدده، و كذاا مسألة ت التي المحتملة دعوى البطلان من حيث صدوره و إعلانه للصصم والأولي 

تضح ما بحيث لا ي اأو إبهام اإذا تضمن منطوق الحكم غموض :تفسير حكم التحكيم: طلب  ثالثا
 فإنه يحتاج  بالضرورة إلى تفسير و توضيح لمعناه و نطاقه، حيث يمكن أن يتم ذلك منتضمنه من قرار، 

 (،ICSID)واشنطن   أطراف النزاع عن طريق تقديم طلب كتابي يوجه إلى السكرتير العام لمركزأحد  قبل
من إتفاقية  5ف 12المادة في نص  لما جاء وفقا، صدر عنهاة التحكيم التي الذاي يعرضه على هيئ

ذلك ممكنا، أما إذا كان  على أن يكون 2 كما إشترطت نفس المادة في الفقرة، 5691واشنطن لسنة 
 جاهزة لأي سبب من الأسباب العارضة التيو لم تكن هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم  غير ممكن
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الشروط و  فيتم تشكيل هيئة تحكيم جديدة بنفس ين، كالوفاة أو العجز أو الإستقالة،تعتري المحكمقد 
 للنظر في تفسير حكم التحكيم. مرةشكيلها أول في تالكيفيات المتبعة 

لا أن الأمر إ خلالها،في فقرتيها على مدة يمكن للأطراف تقديم طلب التفسير  12 تنص المادة لم    
التي فرضت  26يكون متعلقا بالمادة سى إطلاقة، و لذالك فـإن الأمر حتما لا يعقل أن يتر  هكذاا عل

الحكم أو إستدرا  الإغفال الحاصل في الحكم، و كذالك تفسير  إجراء تصحيحب يوما الخاصة 21مدة 
 ال الطعون الخاصة بها دون غيرها.نصت على آج 12و  15الغموض يعد في نفس السياق، لأن المواد 

نفس الشكل الذاي يصدر به حكم التحكيم، على أنه لا يلزم أن يحتوي بالتفسير  و يصدر حكم     
على صورة من إتفاق التحكيم، و إنما يجب أن يشتمل على بيان الحكم المطلوب تفسيره، أو العبارة 

 ليهلحكم التحكيم الذاي يفسره و تسري ع مكملايعتبر الحكم الصادر بالتفسير  ، و1المطلوب تفسيرها
ث لا يترتب على تقديم طلب التفسير أي أثر على حجية حكم التحكيم، أو على بحيكامه، أح نفس

قابليته لدعوى البطلان أو على إمكانية طلب تنفيذاه، كما أنه لا يؤدي إلى منع تبليغ الحكم، أو إلى 
تي تنظر لوقف ميعاد دعوى البطلان، كما لا يؤدي إلى وقف التنفيذا، أو إلى التأثير في سلطة المحكمة ا

  .2وقف التنفيذا قرارفي دعوى بطلان 

 منازعة فيقد يحصل أن يصدر حكما تحكيميا يفصل : إعادة النظر في حكم التحكيم: طلب رابعا
فيما  كتشفخرى لصالح أحد الطرفين، لكن تالأدولة الستثمر رعية المستثمار و بين الدولة المضيفة للإ

 5691على نتيجة ذلك الحكم التحكيمي، فإن إتفاقية واشنطن واقعة جديدة يكون لها تأثيرا قويا  بعد
منها "يجوز لأي  15أخذات مثل هذاه الحالة في الحسبان، حيث نصت المادة  لفض منازعات الإستثمار

 على أساس إكتشاف واقعة من طبيعتها أن تؤثر في ..."من الطرفين أن يطلب إعادة النظر في الحكم
ير ثطرفي النزاع واقعة من شأنها التأ عنى أنه إذا حدث و أكتشف أحد، بم3الحكم تأثيرا حاسما،..."

بشأن ذلك  اخطي اأن يرفع طلب مكتشف الواقعة لطرفلبشكل معتبر في حكم التحكيم، فيجوز 
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( من أجل إعادة النظر في الحكم، و ذلك شريطة أن تكون الواقعة ICSIDلمركز )لدى اللسكرتير العام 
أن لا يكون هذاا الجهل  علىو من طرف مقدم الطلب أيضا، أالمحكمة  قد كانت مجهولة من طرف

لإهمال منه، و تشترط كذالك الإتفاقية في الفقرة الثانية منها على أن يقدم طلب إعادة النظر في  راجعا
نوات من مدة ثلاث س خلالذاه الواقعة المؤثرة في الحكم، و تكون بهثلاثة أشهر من يوم العلم  غضون

حكم التحكيم، حيث لا يمكن تقديم طلب إعادة النظر بعد هذاه المدة و لو تم أكتشاف  تاريخ صدور
 .1واقعة جديدة بعدها

 بني على دق ، أن هذاا القرارو يقتضي تقديم طلب إعادة النظر إذا تبين بعد صدور قرار التحكيم     
 الحكمور هذاا ين بعد صدإذا تب و يستوي الأمرتحكيم لمصلحته، الالذاي صدر قرار  طرفغش قام به ال

ا لم يتمكن طالب إعادة النظر من تقديمه ،من أحد الفرقاء في الحكم صدرت أن هنا  مستجدات مؤثرة
تبينت  ثائقو إستنادا إلى  حكم التحكيمإذا صدر لا يختلف الأمر  وسوء نية الخصم الآخر،  جراء هاوقت

         .2بة، أو إلى يمين كاذإفادات أو شهاداتو إستنادا إلى إعتراف الطرف الخصم أ أنها مزورة فيما بعد

كليا   الحكم ببطلانه و زوال هذاا الحكم ،إعادة النظر في حكم التحكيم قبول طلب ترتب علىو ي     
إذا  ، فمن آثار ليا أو جزئيا، و يزول كل ما يترتب على الحكمأو جزئيا حسب ما إذا كان البطلان ك

لأحكام ا حيحه أو كان حكما إضافيا حول مسألة مغفلة، فإن هذاهأو تص كان قد صدر حكم بتفسيره
، و تزول بزوالهف له ةمتمم اماحكتعتبر أ ا، لأنهمصير الحكم الأصلي الباطل كليا أو جزئياأخذا نفس ت

ة بعد أن أمامها، فليس للمحكم التحكيمية الخصومة تنتهيإذا قضت هيئة التحكيم ببطلان حكمها 
دعوى البطلان  كون بعد ذلكتفصل فيه  فلا مجددا، موضوع النزاعنفس  ظرتقضي بالبطلان سلطة ن
   .3ليست إستأنافا للحكم

م التحكيم الصادر عن مركز واشنطن حك إبطالن دعوى إ:  إبطال حكم التحكيم: طلب  خامسا
و رعايا الدول الأخرى، ليست جزءا من الدعوى  لفض منازعات الإستثمار القائمة بين الدول
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يمية أمام هيئة التحكيم، و إجراءاتها ليست جزءا من خصومة التحكيم، فالدعوى تنشأ بعد التحك
صدور حكم التحكيم ضد أحد الطرفين، و هي تتضمن طلبا يختلف عن الطلبات التي كلف المحكمون 

ا عموم ، و لهذاا السبب فهي لا تدخل في ولاية هيئة التحكيم1بالنظر فيها وفقا لإتفاق التحكيم
مركز واشنطن الذاي يعد إستثناءا على هذاه القاعدة، و هي خصوصية ينفرد بها مركز واشنطن  ثناءبإست

نصت على التي  ،5691من إتفاقية واشنطن لسنة  12 عملا بأحكام المادة عن غيره من مراكز التحكيم
ركز لم طلب كتابي بإبطال حكم التحكيم يوجه إلى السكرتير العام أنه يمكن لأطراف النزاع إيداع

على أن طلب إبطال  ،الإتفاقية ذااتل 12 المادة الفقرة الأولى من ذات كما جاء في ذات،   واشنطن
لم حكيم محكمة الت: أن  حكم التحكيم و إلغائه يجب أن يكون مبنيا على الأوجه و الأسباب التالية

 مشروع قد يرا غيرأن تأث –تجاوز المحكمة لحدود سلطاتها بشكل ظاهر  -تكن مكونة تكوينا سليما 
 ،أنه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات -المحكمة  هيئة أعضاء وقع على أحد

 . 2أن الحكم قد أخفق في بيان الأسباب التي بني عليها و أخير

 522الإتفاقية على وجوب تقديم الطلب خلال  منالفقرة الثانية من ذات المادة  كما إشترطت     
ت و ذلك في جميع الحالا بالبطلان،من تاريخ صدور حكم التحكيم المشوب  أي أربعة أشهر يوما

، عدا حالة واحدة و التي تتمثل في حالة رشوة أحد أعضاء هيئة التحكيم فتحسب المذاكورة في الإتفاقية
 ثلاث سنواتخلال مدة ال تكونيوما إبتداءا من تاريخ إكتشاف هذاه الرشوة، على أن  522مدة 

 .3التالية لصدور حكم التحكيم

قية على أن تفاقرة الثالثة من ذات المادة من الإالف له قد أشارتف الإبطال، أما بالنسبة لإجراءات     
( و عند تسلمه لطلب إبطال حكم التحكيم من طرف ICSIDرئيس المجلس الإداري لمركز واشنطن )

لة من الحالات ل حاكفي   للنظرمن ثلاث محكمين  ، يقوم بتعيين لجنةالذاي سجل الطلب السكرتير العام
طة إبطال تتمتع هذاه اللجنة بسل على حدى، و التي لها نفس سلطات هيئة التحكيم و مهامها، حيث

، و في نفاآالواردة في الفقرة الأولى و التي أشرنا إليها سباب بناءا على الأ اأو جزئي احكم التحكيم كلي
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 ،التعجيل على محكمة جديدة من يهمهلنزاع بناءا على طلب حال إبطال حكم التحكيم يعرض ا
ظر في النزاع و من أجل الن ،هيئة التحكيم لتشكيل عليها الإتفاقية صتشكل وفقا للقواعد التي تن

وقف تن أمن تلقاء نفسها أو بطلب من المدعي  يمكن للجنة، و للإشارة أنه الفصل فيه من جديد
     .1طلب إلغاء حكم التحكيم  تفصل فيحتى مؤقتا تنفيذا الحكم

      التحكيمأحكام  على الرقابة إلزامية التنفيذ و تراجع دور القضاء الوطني في : الثانيالفرع 
 .(ICSID) الصادرة عن مركز واشنطن                                أ

كاملا لموضوع تنفيذا قسما   5691سنة  واشنطنب الدولية للبنك العالمي الصادرة تفاقيةالإت لقد خص  
 تنفيذاها و الإعتراف بها إلزامية عتبر موضوعركز الذاي أنشئ بموجبها، حيث يالأحكام الصادرة عن الم

 13وصية يمتاز بها دون غيره من المراكز الأخرى، حيث نصت المادة خص المنصرطة فيهامن قبل الدول 
لدولة ل ،( يكون ملزما للطرفينICSIDمن القسم السادس منها، على أن الحكم الصادر من مركز )

ابلا قلدولة التي يكون المستثمر الأجنبي من رعاياها، و لا يكون حكم التحكيم المضيفة للإستثمار و ل
و المنصو   ،ركزلملدى اخر ما عدا الطعون التي تقدم طلباتها للسكرتير العام للإستئناف أو لأي طعن آ

الصادر  محكم التحكيفي طراف الأالدول  لى كل دولة منعليها في بنود هذاه الإتفاقية، كما يجب ع
، إلا إذا صدر عن ذات المركز حكما آخر كما صدرتنفذاه   و هأن تحترم (ICSIDعن مركز واشنطن )

 .2 12،15،12 وفقا للمواد إبطاله و عدم نفاذه وقف تنفيذاه مؤقتا أوي

ن مركز واشنطن تقودنا مباشرة لطرح المباشر لأحكام التحكيم الصادرة ع النفاذإلا أن مسألة      
هي مسألة  و تسائل مهم يفرض نفسه كلما تم التطرق إلى موضوع تنفيذا أحكام التحكيم الأجنبية،

في موضوع  ن الأهميةم كبيرة  على درجةنعرضها في نقطتين أساسيتين سالتي  ،حصانتها الدولة و سيادة
 أموال الدولة. علىالتنفيذا  حصانة الحصانة القضائية و مسألتا هما ،هذاا بحثنا

خلال مبدأ  يطرح منإن موضوع الحصانة القضائية في التحكيم الدولي :  مسألة الحصانة القضائية
الإستقلال و الإحترام المتبادل و المساواة بين الدول في إطار إحترام سيادة بعضها البعض، و من هنا 
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ن سيادتها، التحكيم يصعب إعتبارها متنازلة ع أماملة تقوم فكرة الحصانة القضائية للدول، و الدولة الماث
لأن الدولة لا تتنازل عن سيادتها إلا للقضاة الذاين يمارسون السلطة القضائية عندما تمثل أمام القضاء 
الأجنبي، أما إذا مثلت أمام التحكيم فهي لا تتصلى عن سيادتها لأن المحكم لا يصدر أحكاما باسم 

 .1من بينها فذا مهمة عهد بها إليه الأطراف و التي تكون الدولةالدولة، و إنما هو ين

و لكن أحيانا قد تجد الدولة نفسها وهي قابلة بالتحكيم الدولي إنساقت أمام قضاء أجنبي، كأن      
يجيز نظام تحكيم البلد الذاي يجري فيه التحكيم تدخل قضاء تلك الدولة في التحكيم، على إثر ذلك 

ن حصانتها يعتبر قبول التحكيم تنازلا من الدولة ع الفقه في فرنسا تحديدا، فتيار إنقسم الإجتهاد و
إتفاق التحكيم يحمل قبولا بإختصا  المحكمين، و هو تنازل عن القضائية، و تيار آخر يعتبر أن 

هنا  تيار آخر يرفض الخروج  بمبدا عام يعول على الإرادة  وعن إثارتها أمام المحكمين، الحصانة و 
 دراسة ظروف إبرامه و يعتمد على تمحيص عقد إتفاق التحكيم يتضمنها إتفاق التحكيم، لحقيقية التيا

 .2انية الدولة المتعاقدة حول موقفها في التنازل عن سيادتهإتجاه  معرفة لمعرفة مقاصد المتعاقدين و

لمحكمين، بل ح أمام اإن الحصانة ضد التنفيذا لا تطر :  الدولة د التنفيذ على أموالالحصانة ض مسألة
و هي تطرح من زاويتين، إما قبل أو بعد إجراء عملية التحكيم من أجل القيام  القضاءتطرح أمام 

بتدابير تحفظية على أموال الدولة تضمن تنفيذا حكم التحكيم، يتمثل عادة في الحجز التحفظي، و إما 
، وتطرح مسألة حصانة أموال ل تنفيذا مضمونه على أموال الدولةبعد صدور حكم التحكيم من أج
 الدولة سؤالين مهمين، يتمثلان في: 

صانة أموال هل تشمل الحو  هل يعتبر إتفاق التحكيم تنازلا من الدولة عن حصانتها على أموالها؟     
 .3؟ةها التجاريتطنشأموالها المصصصة لأ بما فيها كلها  الدولة العامة

م ت محكمة الإستئناف الفرنسية في باريس أن إتفاق التحكيفقد إعتبر  :لإجابة عن السؤال الأولا     
التوصل إليه  الذاي لا يمكن ،ليس كافيا بحد ذاته للدلالة على تنازل الدولة عن حصانتها ضد التنفيذا
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 هكذاا و التنازل عن هذاه الحصانة، يعبر عن إرادة صريحة فيأي غموض و إلا بعمل واضح لا يثير 
ن عن الحصانة القضائية، لا يفضي إطلاقا إلى تنازل عالحصري و الواضح التنازل الصريح  بأن نفهم

روتوكول ، كأن يجري توقيع بهاحصري عن واضح و ، بل لابد من تنازل صريح والحصانة ضد التنفيذا
لابد من الإشارة و  ،المحكوم بهالغ ابالمبعد صدور حكم التحكيم تعلن فيه الدولة موافقتها على دفع 

 .1ليس مستقرا حول ذلك في هذاا المجال الفقهي الإجتهاد حتىو هاد القضائي إلى أن الإجت

فإن تطور الإجتهاد في هذاا المجال يتجه نحو التصلي عن قاعدة  :لسؤال الثانيعلى ا لإجابةاأما      
 تدابير التيالأعمال و ال بمجال ، لا سيما في ما يتعلقأموال الدولة ضد التنفيذا على الحصانة المطلقة

 محكمة النقض عن قرارات صدرت عدةتجارية، و في هذاا الصدد  لأغراضتطال الأموال المصصصة 
( إلى "بما أن 5677ديسمبر 7حيث أشارت في قضية )كلرجيه،  ،أكثر صراحة كان آخرهاالفرنسية  

 .2أصل و تخصيص الأموال غير محددين، فإن هذاه الأموال لا يمكن أن تكون موضوع حجز"

يمكن  ،مطلقة جنبية ليستالأدولة الن حصانة التنفيذا التي تطبق على أموال أ نخلص إلى و عليه     
ية تجارية محضة لتحقيق عمل الأموال المحجوزة مخصصة هذاه كل مرة تكون فيهافي   إستبعادها إستثنائيا
                              تنشئها لهذاه الغاية.  ةمؤسسبنفسها أو بواسطة  الأجنبية تقوم بها هذاه الدولة

بموجب  نشأت عتبر أنه عندما تكون الطائرات ملكا لشركة طيران،يو هكذاا فإن الإجتهاد الحديث      
"مؤسسة عامة تجارية"، وعندما تكون هذاه الطائرات مخصصة للنقل الجوي على خطوط نظامية  قوانينها

 لعامةيدة عن أي ممارسة للسلطة الاسيما معاهدة وارسو، بع وفقا للقانون و تستغل ضمن شروط عادية
ها قابليتها للحجز و أن محكمة النقض بالرغم من تأكيد دون مانع يحول فإنه ليس هنا  أي في الدولة،

بيعة النشاط تبحث عن طتتحرى و تعلن أنه يعود لمحكمة الإستئناف أن  على مبدأ حصانة التنفيذا،
 .3لكي تقرر في مسألة حصانة التنفيذا
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من الإتفاقية على أنه يتعين على   12تنص المادة : بالحكم و تنفيذه الإعتراف إلزامية أساس:  أولا
مه و تعتبره تحتر  يجب عليها أن ، كمايصدر طبقا للإتفاقية الذاي مكبالحالإعتراف  منصرطةكل دولة 

ذالك ب الصادرة عن محاكمها الوطنية، و تضمن النهائية مله معاملة الأحكام القضائيةحكما ملزما و تعا
المتبعة في  وفقا لنفس الإجراءات و الأشكال ،تنفيذا جميع الإلتزامات المالية المترتبة عن حكم التحكيم

ملا بما ورد ع ومعني ذلك أنه يتم تطبيق قانون المرافعات لدولة التنفيذا ،تنفيذا الأحكام القضائية الوطنية
أما إذا كانت الدولة المراد تنفيذا حكم التحكيم ، 5691من إتفاقية واشنطن  12في الفقرة الثالثة من المادة 

اكم عليها أن ، و أن هذاه المحعن طريق محاكمها الفدراليةفعليها ضمان تنفيذا الحكم  فيها دولة فدرالية
كأنها أحكام نهائية صادرة عن إحدى ( ICSID) واشنطن تعتبر أحكام التحكيم الصادرة عن مركز

  .1التابعة لها ولاياتال

إدخال نظام التحكيم  تمكنها من ،5691 واشنطن يمكن القول بأن أهم ما حققته إتفاقية ليهع و     
 بين الدولة المضيفة و المستثمر الأجنبي أي بين شصص من أشصا  القانون العام و شصص من

الموقعة عليها، و أسقطت الحظر الذاي كان  في التشريعات الداخلية للدولأشصا  القانون الخا  
مر الحصانة على أموالها في مواجهة المستث لى التحكيم بين الدولة المضيفة ذات السيادة وقائما ع

الإتفاقية  بإعتبار أن هذاه ،كان محظورا بالأمس مباحا اليوم  الأمر الذاي الأجنبي، و جعلت الإتفاقية من
                     .2عليه في التطبيقبل لها الأولوية  ،الدولية لم تعد جزءا من التشريع الداخلي فحسب

لصادر عن حكم التحكيم ا تحترمالأساس القانوني الذاي يجعل الدول المتعاقدة  منه نخلص إلى أن و     
بالضرورة  نيكم، ة بين الدول و رعايا الدول الأخرىالقائم ستثمارطن الدولي في منازعات الإمركز واشن

 ة عليها تنصغلب الدول المصادقأعددة الأطراف، كون الإتفاقية الدولية المت هذاه مصادقتها على بنودفي 
و من  ،ا الداخليةهرؤساء هذاه الدول على قوانينصادق عليها ي التي الإتفاقيات على سمو في دساتيرها

نحها الصيغة و عندما يم التحكيم أحكام بهذاا النوع من هذاا المنطلق يكون القاضي الوطني عندما يعترف
 .قانونه الوطني يطبق بذالك التنفيذاية فهو
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أنضمت أيضا و في كما   ،5691 إتفاقية واشنطن إلى إنضمت ،و الجزائر كغيرها من الدول النامية     
لى الإتفاقية المتضمنة إستحداث الوكالة الدولية لضمان الإستثمارات التابعة للبنك الدولي وم إنفس الي
 .1 5661 سنةالقرن الحالي  صادقت الجزائر على هاتين الإتفاقيتين قبل بداية و ،أيضا

المشرع الجزائري أعطى مكانة كبيرة للمعاهدات و الإتفاقيات الدولية التي يصادق عليها رئيس و      
من  512المادة  النص على ذلك في من خلال ،الجمهورية، حيث جعلها تسمو على القوانين الأخرى

الصادر  51.22الدولي في قانون الإستثمار  تحكيمسمح باللجوء إلى ال كما،  2222سنة  المعدل دستورال
و ، 2221.22.21في  الصادر 26.21 داريةدنية و الإالم جراءاتالإ انونفي ق و كذاا 2222.27.22في 

من  ،لة الجزائريةالدو  السلطة في اللتان تتحلى بهم و العزيمة هذاا إن دل على شيء إنما يدل على الرغبة
من  بولاق ، و تقديم ضمانات أكثردنافي بلا ملائم للإستثمار خلق مناخ و التنميةركوب قطار  أجل

 .النهضةتحقيق ل رؤوس أموالهم ستقطابلإلمستثمرين الأجانب طرف ا

مركز  حكم التحكيم الصادر عنتتجلى خصوصية  : بالحكم و تنفيذه : إجراءات الإعترافثانيا

ة قضاء الدولة لرقاب إخضاعهدون تنفيذاه الإعتراف به و ب الدول المتعاقدة في إلزامية (ICSIDواشنطن )
 فلا ،ات الإستثمارلفض منازع ا نصت عليه إتفاقية واشنطنبم عملا ،و على إقليمها فيهاالمراد التنفيذا 

أو الجهة  ، فلا يراقب القاضيعلى أراضيها رفض تنفيذاه حكم التحكيم و لايمكنها الإعتراض على 
الواردة  عات لدولته  عليها في قانون المرافشروط الموضوعية المنصو لا إحترامالمكلفة في دولة التنفيذا مدى 

لى لا تقتصر مراقبة القضاء أو الجهة المكلفة بذالك إلا ع حيث ،تنفيذا أحكام التحكيم الأجنبية في
سصة الأصلية إلا مراقبة توافر الن يلزمهاحيث لا  ،التي تبدو بسيطة إلى حد مامراقبة الشروط الشكلية 

، (ICSIDمركز التحكيم بواشنطن )لدى لتحكيم المصادق عليها من طرف السكرتير العام من حكم ا
 ةصاحب لدولةاالتي تقدمها و  ،من مترجم معتمد مضافا إليها نسصة أخرى مترجمة بلغة دولة التنفيذا
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ون د ، و تكون هاتان النسصتان مرفوقتان بطلب من طرف الدولة المنفذاة صاحبة المصلحةالمصلحة
 .1لأخرىا أحكام التحكيم الأجنبية في تنفيذاعكس ما هو معمول به  ق لعقد إتفاق التحكيمإرفا

قد يختص بالفصل في منازعات الإستثمار دون  (ICSID) المركز الدولي تجدر الإشارة إلى أن و     
نطن ية واشلم تشترط إتفاقف تحكيم شرطا كان أو مشارطة كما تطرقنا إلى ذلك سابقا،التفاق لإوجود 

و  5611تقديم عقد إتفاق التحكيم ضمن ملف طلب التنفيذا خلافا لما نصت عليه إتفاقية نيويور  
 . 2إتفاقيات أخرى تتعلق بتنفيذا أحكام التحكيم الأجنبية

، فإنه يجب على الدولة 5691من إتفاقية واشنطن  12جاء في الفقرة الثانية من المادة  ابم عملا و     
تقدم إلى الجهة القضائية أو الجهة المكلفة بالإعتراف و تنفيذا مثل هذاا النوع من صاحبة المصلحة أن ت

يتضمن طلب  اخطي الها طلبقدم و ت ،(ICSID) م تحديدها مسبقا لمركز التحكيميت الأحكام و التي
هذاا  كوني إلى رئيس هذاه الجهة، كما يكون موجها و إستصدار النسصة التنفيذاية له،الإعتراف بالحكم 

 و نسصة أخرى مترجمة إلى( ICSIDصورة من حكم التحكيم الصادر عن ذات المركز )قا بو طلب مرفال
دراسة ، حيث تقوم هذاه الجهة القضائية أو الجهة المكلفة بالتنفيذا بفيه الحكملغة البلد المراد تنفيذا 

ن، و أنه جاء لتحكيم بواشنطصدر بها لدى مركز اة التي الطلب و التأكد من مطابقته للشروط الشكلي
مطابقا لما نصت عليه بنود الإتفاقية المذاكورة، يتم إصدار الإعتراف بحكم التحكيم بواسطة أمر يصدر 

نفيذاية بنفس الشكل يتم إستصدار الصيغة التو حسب ما ينص عليه القانون الداخلي لدولة التنفيذا، 
  .3(ICSIDلحكم التحكيم الصادر عن مركز )

 كملإعتراف بحاأن هذاه الاتفاقية تؤكد أن  يتبين، 5691من إتفاقية واشنطن  11 لمادةفي قراءة لو      
لى ع ذلك تبرعي يجب أن لالكن  ،لا مفر منه محتوم أمرهو  منها 12و تنفيذاه الواردة في المادة  التحكيم

  نصو  قيمة نم الإتفاقية هذاه تنتقصفلا يمكن أن  ،يقع على حصانة الدولة المتعاقدةإستثناء  أنه
بمعنى أية دولة أخرى،  حصانة ، أوفيهاالمراد التنفيذا  المتعاقدة ةالدول صانةبح يتعلقفيما القانون الداخلي 
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 (ICSID) الصادر عن مركز واشنطن حكم التحكيم و تنفيذا الإعتراف إلزامية يجب أن تفهم آخر أنه لا
 .1سيادة الدول و حصانتهافي  تدخلعلى أنه  لو إستثناءاو 

د الدولة ض الصادرة التحكيم حكامأ تنفيذا الإعتراف وبين تمييز الأن مبدأ عدم  ضافة إلىبالإ     
دث توازنا بين يحالمستثمر الأجنبي،  الدولة راعية الأحكام الصادرة ضد بين و المستقبلة للإستثمار

ما معتبرا دو الملاحظ في هذاا السياق أن نصو  الإتفاقية قد حققت تق ،أطراف النزاع الدولتينمصالح 
م الأجنبية و الإعتراف بأحكام التحكيبمجال  المتعلقة قواعدال بتطوير بعض المفاهيم و فيما يتعلق
من إتفاقية واشنطن  11الوارد في نص المادة  كلمة عدم الإنتقا   النص علىبخصو  ما ، أ2تنفيذاها
ة ذات السياد دولةول حصانة الحظهر في المناقشات ت و  التيالشك لدحض ذلك كانإنما  ، 5691

ة مثلها مثل تجاريالنشاطات للقيام بال المصصصة الدولةبأموال  تعلق الأمرإذا  لا سيماضد التنفيذا، 
كم بح و رفضت الإعتراف ،في هذاا المجال الكاملة الدولة المتعاقدة بحصانتها تمسكتإذا  ، أماالأفراد

 ،ليةالدو ت بإلتزاماتها تكون قد أخل   فإنها ،و تنفيذاه( ICSIDالتحكيم الصادر عن مركز واشنطن )
نفيذا إذ يمكن حينئذا للطرف الذاي يطلب الت، متعدد الأطراف إحترام بنود إتفاقية دوليةعدم  بسبب
يمكن لدولة عند الإقتضاء  و ،من الإتفاقية 27المادة لب الحماية الدبلوماسية عملا بلط إلى دولته اللجوء

 .3كما سنرى لاحقا 92المادة على محكمة العدل الدولية عملا بهذاا الطرف اللجوء إلى إحالة النزاع 

 تنفيذا أحكامالتي تعترض  تعوقاالمأهم  من (:ICSID) واشنطن : إشكالات تنفيذ أحكام مركزثالثا
تتمثل في مسألة ، (ICSID)الصادرة عن مركز واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار  التحكيم الأجنبية

اف على إعفاءها طر ، عندما لا يتفق الأفي الخارج  تلكات الدولة وموجوداتهاالحصانة التنفيذاية على مم
منها أو يتفقوا عليها ضمنيا، و تجدر الإشارة إلى أن مسألة الإعفاء متروكة لحرية الأطراف في عقد 

 أن بعض الدول ترفض منح مثل هذاا الإعفاء على أنواع معينة من ممتلكاتها و موجوداتها، إلاالإستثمار، 
 يفة لتنفيذا إلتزاماتها.إستعداد الدول المضفي  الريبة في قبول التعاقد بسبب المستثمر إرادة ما قد يؤثر على
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(، ICSID)و الملاحظ أن نصو  الإتفاقية لم تحسم تماما مسألة الحصانة ضذا تنفيذا أحكام تحكيم      
ترتب عليه ي لذايالأمر اإقليمها، بل تركتها للقوانين الخاصة بكل دولة يطلب إليها تنفيذا الحكم على 

لدول الأعضاء ل ةبالنسب ،لأخرى دولة من المحاكم الوطنية في التحكيم إختلاف المعاملة التي يلقاها حكم
 (ICSID)حكم  يذاالإعتراف و تنف مسألة كون،  عند التقدم إليها بطلب الإعتراف و التنفيذا في الإتفاقية

أهم  من ديعو بحسب التوجه الجديد  ،دولة ضد التنفيذامرهونا بعدم تعارضه مع مبدأ حصانة ال
الإشكالات صعوبة التمييز بين أموال الدولة الموجهة لتسير شؤون الدولة و الأموال الموجهة للأغراض 

 .التجارية التي تنشطها الدولة عبر مؤسساتها العامة

و خلافا  أنه (ناطرا  قضية سو ، 5611.52.25مؤخرا ) محكمة النقض الفرنسية في  و قد قضى     
لأموال الدولة الأجنبية التي تكون غير قابلة للحجز إلا إستثناءا، عندما تكون هذاه الأموال قد خصصت 
لنشاط إقتصادي أو تجاري، فإن أموال المؤسسات العامة، سواء تمتعت أم لم تتمتع بالشصصية المعنوية، 

لمصصصة لنشاط رئيسي خاضع للقانون الخا ، و عندما تكون هذاه الأموال جزءا من الذامة المالية ا
 .   1يمكن أن تحجز من قبل دائني هذاه المؤسسة العامة

تفاقية لدولية فإن إتعلق بالإنسحاب من الإتفاقيات افيما ي  :: أثر الانسحاب من إتفاقية واشنطنرابعا
 أي نسحاب منلى أن الإع منها 12 المادة تنص في ،5696المعتمدة سنة  فينا لقانون المعاهدات الدولية

واشنطن  من إتفاقية 75دولية يتم وفقا للإجراءات التي تنص عليها هذاه الإتفاقية، و تقضي المادة إتفاقية 
لبنك ا بأنه يجوز لأي دولة متعاقدة أن تخرج  من هذاه الإتفاقية بإخطار كتابي يوجه إلى إدارة 5691لسنة 
 إستلام الإخطار المذاكور. تاريخ ( أشهر من29ستة )( و يصبح إنسحابها نافذاا بعد ICSID) الدولي

 الإتفاقية،بتبط ر التي توثائق كل ال بالبنك الدولي بإدارة تودعمن إتفاقية واشنطن  73وفقا للمادة  و     
لى الدول إ ادق عليها، و يقوم المودع لديه بإرسال نسخ مصالخاصة بهاوثائق المركز إيداع  أمين لدى

من  لإنسحابالدولة التي تريد اتفاقية، و ي دولة أخرى تدعي التوقيع على الإإلى أو الأعضاء بالبنك 
نافذاا الانسحاب  و يكون ،إتفاقية واشنطن عليها الإلتزام بإخطار كتابي يوجه إلى رئيس البنك الدولي
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، نسحابمن الإتفاقية الآثار القانونية التي تترتب على الا 72، و قد نظمت المادة 1بعد مرور ستة أشهر
 لا يؤثر في الحقوق و الإلتزامات المقررة بناءاعلى أن الإخطار الذاي توجهه إحدى الدول  نصتحيث 

ن الناشئة ع ،أو لأي من رعاياها أو وكلاءها مكوناتهاعلى هذاه الإتفاقية لتلك الدولة أو لأي من 
 ك الدولي.لإدارة البن إعطاء الموافقة على إختصا  المركز في تاريخ سابق لوقت وصول هذاا الإخطار

لتحكيم او عليه فإن الدولة التي تقرر الانسحاب بإرادتها المنفردة من الإتفاقية قبل صدور قبول      
من قبل المستثمر، فلا يجوز بعد هذاا الانسحاب أن يقوم المستثمر بتقديم طلب ببدء إجراءات تحكيم 

 جميع الإلتزامات و الحقوق المترتبة على تطبيق(، و تكون ICSIDضد هذاه الدولة المنسحبة أمام مركز )
، و بمفهوم المصالفة أن الدولة التي تقرر الانسحاب بعد 2الإتفاقية سارية في مدة ستة أشهر فقط هذاه

إقتران إيجابها بقبول المستثمر، و إنعقاد عقد الإستثمار يوجب على الدولة المنسحبة الوفاء بإلتزاماتها 
 (.  ICSIDا أمام  هيئة التكيم التابعة لمركز )العقدية، و وجوب مثوله

 مع أنظمة أخرى غيره (ICSID)مقارنة نظام تنفيذ أحكام مركز  الفرع الثالث:

تنفيذا أحكام  و من إتفاقية واشنطن، تلتزم الدول الأعضاء في الإتفاقية بالإعتراف 13بمقتضى نص المادة 
الإتفاقية في مواجهة المستثمر، و كذالك في  بنودعملا ب (ICSID)ن مركز واشنطن التحكيم الصادرة ع

مواجهة الدول الأخرى المتعاقدة، و يوجد إلتزام على المستثمر بالإذعان و تنفيذا حكم التحكيم في 
وفقا لنص المادة  ديةالعق الدولة تنفيذا هذاا الإلتزام إخلالا بإلتزاماتها رفض، و يعد المضيفةمواجهة الدولة 

 .3وفقا لأحكام القانون الدوليالدولية إخلالا بإلتزاماتها من الإتفاقية، و  13

أثر بإعمال ، لا يتواشنطن كم التحكيم الصادر وفقا لأحكام إتفاقيةإذعان الدولة و إلتزامها بحإن      
حصانتها ضد أنواع معينة من الممتلكات، فإن الطرف الذاي ينازع في تنفيذا حكم التحكيم الصادر من 

في الدولة  لذاات الغرض مكلفة أي سلطة أخرى أو ،أمام المحاكم الوطنية (ICSID)واشنطن  مركز

                                                           

 .5691من إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار لسنة  75المادة  - 1 
 259،   المرحع السابق هند محمد مصطفى مصطفى، - 2 

 221،   نفسهالمرحع  - 3 



 ي في مجال الإستثمارـالفصل الثاني: تنفيذا أحكام التحكيم الدول

 
76 

و في حالة إخفاق الدولة في الإذعان من الإتفاقية،  13يعد مخالفا لنص المادة  ،المطلوب فيها التنفيذا
 :1لتنفيذا حكم التحكيم يكون للمستثمر عدة خيارات على النحو التالي

قا محاكم أي دولة أخرى متعاقدة وف طلب تنفيذا حكم التحكيم أمامللمستثمر أن يسعى إلى  -     
أن يطلب الحماية الدبلوماسية من دولته وفقا لأحكام المادة  من الإتفاقية، كما له 12لأحكام المادة 

 لتيا كون في شكل مفاوضات بين الدولةتمن إتفاقية واشنطن، و الحماية الدبلوماسية يمكن أن  27
 دل الدولية.أمام محكمة الع ولتينتسوية بين دالدولة المستثمر أو وفقا لإجراءات لتنفيذا و ا رفضت

نص المادة ليجوز للمستثمر أن يطلب عرض النزاع مباشرة على محكمة العدل الدولية، إستنادا  -     
 يق أو تفسيرفيما يتعلق بتطبمن الإتفاقية، الذاي يقضي بأن أي نزاع ينشأ بين الدول المتعاقدة  92

، بناءا على محكمة العدل الدولية علىالإتفاقية، لا يمكن تسويته عن طريق المفاوضات يجوز إحالته 
 .طرفي النزاع أحدطلب 

مر لا يخلو إلا أن الأ، غير ملزمة فقط تكون توصياتمحكمة العدل الدولية  تصدر الحالة هذاه فيو      
صدر ضدها أية توصيات أو أحكام من محكمة أن ت الدول لا تفضلف، نتائ من الناحية العملية من 

 تسجل عليها إخلالا بأحكام القانون الدولي العام.تمس بسمعتها و العدل الدولية، 

أن تطلب من البنك الدولي أن يقوم بممارسة ضغوط مالية على  كذالك  يجوز لدولة المستثمر -     
لة، و بالفعل قد عن منح مزايا معينة لهذاه الدو الدولة الرافضة للتنفيذا، على سبيل المثال أن يمتنع البنك 

لي في ى سلطة البنك الدو ، و يثور التسائل حول مدتحكيمالقام البنك الدولي بهذاا الدور في حكم 
 ؟.(ICSID)القروض عن الدول التي ترفض الإلتزام بأحكام مركز  منح قفالقيام بو 

تنفيذا منح قرض أكبر للدولة، شرط قيامها ب بالفعل توجد حالة قد قام فيها البنك الدولي بعرض     
 .2الصادر ضدها من مصادر مالية إضافية التحكيم حكم
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 المبحث الثاني

 ضمانات تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن مركز واشنطن  

أنها ، (ICSID)تبين لنا أن أحكام التحكيم الصادرة عن مركز واشنطن ي ،دراستنا فيمن خلال ما تقدم 
ة المتمثلة في الدولة المضيفة للإستثمار و الدولة راعي اأطرافه طعن من قبل قابلة لأي غير و ملزمة

ف صاحب يسعى إليه الطر  متفقا مع ماغير أن تنفيذا هذاه الأحكام لا يكون دوما  المستثمر الأجنبي،
 ،المضيفة ة الدولةصلحلم صادرا ن حكم التحكيمعندما يكو الحقيقة أنه لا مشكلة و  نفيذاه،ت فيالمصلحة 

ستحوذ على كونها ت  ،الطرف الأقوى في العلاقة أن الدولة المضيفة هي بإعتبار يسيرايكون تنفيذاه لأن 
مر الأجنبي المستث لمصلحة اصادر  التحكيم حكم نعندما يكو  أما ،على الأرض مختلف وسائل التنفيذا
 ولة تنفيذا الحكمرفض الدمثل  تواجه بعض العقباتفقد  فإن عملية تنفيذاه ،له ضد الدولة المضيفة

، 1في هذاا المجال اسيادتها على أموالهو الدولة بحصانتها تمسك في  التعنت ذلك نحصريغالبا ما  و تعنتا،
ل الكفيلة للضغط يملك السب لا و المستثمر الأجنبي يكون مركزه ضعيفا بالمقارنة مع الدولة المضيفة، و

            .2ضد دولته ينصفه قضاء الدولة المضيفة و يحكم له بحقوقه عليها و إرغامها على التنفيذا، فلا يتصور أن

ضيفة له، الدولة المتعنت المستثمر في مواجهة للطرف أكبر الأسباب، و من أجل حماية ك و لتل     
لأهداف  اتحقيقو  (ICSIDأحكام التحكيم الصادرة عن مركز واشنطن ) فعالية و من أجل ضمان
لخاصة بمجال دون غيرها من الإتفاقيات ا تفاقيةالإ هذاه ، أقرتالتعمير لمي للإنشاء وإتفاقية البنك العا

 (ICSID) لمركزا هذاا الصادرة عنحكام هذاه الأ تنفيذا ضمان تكفلتدابير  ،الإستثمار مجالفي  التحكيم
 الدوليةلتزاماتها إالدولة المضيفة عن تنفيذا  متنعتفي حال إ ، و ذلكبموجب هذاه الإتفاقية الذاي نشأ

 اللجوء إلى ، و تتمثل هذاه الضمانات في3هذاا المركزالصادرة عن  من خلال تنفيذا أحكام التحكيم
   )المطلب الثاني(. محكمة العدل الدولية اللجوء إلى كذاا  و، )المطلب الأول(الدبلوماسية  الحماية
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 المطلب الأول

 تحكيمالالحماية الدبلوماسية كضمانة لتنفيذ أحكام 

 (ICSID) مركز واشنطنعن  الصادرة

الذاين  عاياهار أموال و حقوق  أورعية  يعترف القانون الدولي بحق الدولة في التدخل دبلوماسيا لحماية
 حق بها نتيجة إجراءاتلتمن الأضرار التي  أخرى، و حمايتها التي تقع في إقليم دولة أجنبية ،من جنسيتها

يعود  وو يعرف هذاا الحق بحق الحماية الدبلوماسية،  ،نبيةحكومة دولة أج إتخذاتها أو تهدد بإتخاذها قد
، في الدولية المحاكم هيئات الادعاء المباشر أمام لا يجوز له أو الرعية الأجنبي الفرد كون إلى أساس ذلك

بالسيادة  ولالدأغلب تمتع  بسبب الدولة المدعى عليها منحال عدم تمكنه من الحصول على حقوقه 
الأضرار و من أجل تكريس مبادئ العدالة و قطع الطريق أمام و تجنبا لهذاه  ،ئيةبالحصانة القضاو 

ينتمي  يعترف للدولة بإحتضان دعوى الفرد الذاي لقانون الدوليفإن ا التعنت الذاي تقوم به جل الدول،
  .1إليها أمام المحاكم الدولية

لوماسيا و منحهم حق حمايتهم دبا ن الأجانب جنسيتهالتي يحمل المستثمرو إلا أن تدخل هذاه الدول     
شروط، فلا بد لهؤلاء الرعايا الأجانب من شروط يجب أن تتوفر فيهم من أجل  دونلا يكون هكذاا 

عثات لبا القيام بذالكو من أدوات  أن تمارس دولة جنسيتهم حمايتهم دبلوماسيا )الفرع الأول(،
 .رع الثاني(في الخارج  )الف مواطنيهماية تلعبه في حم محوريدور  التي لها الدبلوماسية و القنصلية

 : ة الدبلوماسية لرعاياها في الخارج: شروط ممارسة الدولة للحماي الفرع الأول

من  ،أن تأخذا الدولة على عاتقها و تلتزم بتوظيف سلطاتها و كل علاقاتها هيإن الحماية الدبلوماسية 
كما القانون   ةالدولة المضيفة، و المواثيق الدوليأجل أن يجري تنفيذا حكم التحكيم الصادر بين رعيتها و 

في  ،همعاويد وأحلول الدول محل رعاياها من المستثمرين في حقوقهم كلها   تجيزو العرف الدوليين 
ضع يخ مواجهة الدول التي يستثمرون أموالهم فيها و حماية مصالحهم، إلا أن قيام الدول بهذاا العمل
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 شرط الجنسية )أولا(، ثم شرط أستنفاذ جميع طرق الطعن الممكنة لجملة من الشروط تتمثل أولها في
 )ثانيا(، ثم شرط الأيادي النظيفة )ثالثا( كما سنرى.

إن الدولة لا تستطيع أن تباشر إجراءات حماية أي شصص سواء كان شصصا :  : شرط الجنسية أولا
مثل في رابطة الجنسية، و التي تت ك الشصصطبيعيا أو معنويا، إلا إذا توافرت رابطة التبعية بينها و بين ذل

لتي تحميه، كون من مواطني الدولة افإذا كان طالب الحماية الدبلوماسية شصصا طبيعيا فإنه يشترط أن ي
عترف القانون إ هذاا و قد ،لتشريعاتها الوطنيةوفقا  أصلية كانت أم مكتسبة أن يحمل جنسيتهايجب و 

ية، و مواطنيها بموجب قانونها الداخلي الخا  بالجنسمن عتبرهم الدولي بحق كل دولة في تحديد من ت
وضع المعايير التي تراها مناسبة لها، شريطة أن ترضى به الدول إلى الحد الذاي يتفق فيه مع المعاهدات 

، 5632الدولية في هذاا الخصو ، و هذاا ما نصت عليه المادة الأولى من إتفاقية لاهاي المبرمة في سنة 
 . 1زع القوانين في مسائل الجنسيةنابت ةالخاص

لتجارية ا شصصا معنويا كالشركات تخص الحماية الدبلوماسية تذا كانإ لا يختلف كثيرا الأمر و     
التي للمعايير وفقا  ذلك و احمايته تتولىبجنسية الدولة التي  لها أن تكون متمتعة ، فإنه يشترطمثلا

و قد حدد شرطان من أجل  ،2جنسية الأشصا  الإعتباريةتعتمدها قوانين هذاه الدولة بشأن تحديد 
إكتساب الجنسية من قبل الشركة لأغراض الحماية الدبلوماسية و هي التأسيس و وجود مكتب مسجل 
للشركة في دولة التأسيس، لكن الواقع العملي يبين أن قوانين أغلب دول العالم تفرض أن يكون لدى 

كتب مسجل على إقليمها، إلا أن محكمة العدل الدولية، أوضحت الشركة المؤسسة بموجب قوانينها م
 ضرورة إستيفاء الشرطين معا سعيا منها لإقرار وجود إرتباط ملموس بين الدول و الشركات التي أسستها
و تعنى الدول في ممارستها في أغلب الحالات بالحماية الدبلوماسية للشركات، أي المشاريع التي توظف 

س بأشصا  التي يتمثل رأس مالها بالأسهم و لي ،التي تقوم على أساس المسؤولية المحدودة لجني الأرباح و
 .3إعتباريين آخرين
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، على أنها 27إتفاقية واشنطن في المادة  عليه نصتمن خلال ما في هذاا السياق و يظهر لنا  و     
لى قدم بالوقوف ع ،ابالرغم من أنها سمحت للمستثمر الأجنبي سواء كان شصصا طبيعيا أو معنوي

د منعته من ق في ذات الوقت نجد أن الإتفاقيةالمساواة أمام الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، إلا أنها 
 حتى ور الحكم،قبل صد ته و حماية مصالحهمايلحمن الدولة التي ينتمي إليها  طلب الحماية اللجوء إلى

و  رتدخل المتكر ال جراءإلى نزاع سياسي،  الإستثمار نزاع يتحول و الأوضاع  لا تتوتر العلاقة و تتأج
 .1يصدر حكم التحكيم و يحكم بالحقوق اللازمة، و ترفض الدولة المضيفة تنفيذاه حتىالغير مبرر 

في الخارج   موالهمأ إن حماية الدولة لرعاياها الذاين يستثمرون: : إستنفاذ كافة طرق الطعن القانونية ثانيا
بنى لدبلوماسية، لا يتم بمجرد توافر علاقة التبعية بين المستثمر و الدولة التي تتبموجب نظام الحماية ا

حمايته، و إنما يلزم إلى جانب هذاا الشرط و قبل أن تقوم الدولة بمباشرة هذاه الحماية أن يكون المستثمر 
التي ية نالذاي يدعي الضرر من رعاياها، قد سبق له أن إستنفذا دون نجاح كافة طرق المطالبة القانو 

قررة بمقتضى أحكام القانون قوقه المبحله فرصة المطالبة  تمنح، و التي هشريع الدولة المدينة بحقوقت يتيحها
ن إرادتها ، قد عبرت عإذ يجب أن يكون هنا  دليل قاطع على أن الدولة المدينة بالحقوق الدولي العام،

 .2قاضيو هذاا هو شرط إستنفاذ وسائل الت بقرار واضح بعدم جبر الضرر الذاي أصاب المستثمر الأجنبي

 ضرورة ،منها 27إتفاقية واشنطن في المادة  و يظهر لنا في هذاا السياق و من خلال ما نصت عليه     
( يحكم بالحقوق اللازمة للطرف المتضرر من العلاقة، ICSIDصدور حكم التحكيم من مركز واشنطن )

بلت الدولة ، و بمفهوم المصالفة فإذا قم التحكيميذا حكضف إلى ذلك ضرورة رفض الدولة المضيفة تنف
 ذلك بلوماسية في هذاه الحالة غير مبرر، و القصد منالمضيفة تنفيذا الحكم، فيكون طلب الحماية الد

لكي  ،قةكلما نت  خلاف بين أطراف العلا الدبلوماسيةيتم التعسف في إستعمال حق الحماية  حتى لا
الإستثمار  لأعمال وا و يتحول نزاع ين الدولة المضيفة و المستثمر الأجنبي،ب تتوتر و تتأج  الأوضاعلا 

 م، و منه فإن ذلك الشرط يغلق الباب أماو الغير مبرر رتدخل المتكر ال ذلك جراءإلى نزاع سياسي 
 .3 للقضاء الدولي للجوءستصدام حق الحماية الدبلوماسية كذاريعة في كل مرة إساءة إ

                                                           

 . 273بومناد هاجر، المرجع السابق،    - 1 
 .372شريفي راضية، المرجع السابق،    - 2 
 .272-273بومناد هاجر، المرجع السابق،      - 3 



 ي في مجال الإستثمارـالفصل الثاني: تنفيذا أحكام التحكيم الدول

 
81 

 طالما هالحماية مواطنتدخل تدولة لا اليقترن بفكرة منطقية مفادها أن ذاا الشرط هو الملاحظ أن      
لى تحصيل عدم قدرته ع ، و يترجم ذلك الحر  فيالخاصة مصالحهحريصا على حماية  هو ذاته  يكنلم

تلك  سوء نية أو تعسف من قبل أجهزةو يكون ذلك جراء  حقوقه رغم سعيه لذالك بالسبل القانونية،
كذاريعة   قهذاا الح ستصدامم إساءة إفتح الباب أمايشرط الهذاا تراط فعدم إش لذالك ،المضيفةالدولة 

  .1لقضاء الدوليا للجوء إلى

 جنسيتهنين دولة قواإتجاه و معنى ذلك أن يكون سلو  الفرد و سيرته :  : شرط الأيدي النظيفة ثالثا
عل صور و يرا بالحماية الدبلوماسية، و للا يعتبر جدفالقوانين الداخلية  ينتهكسليما، فالفرد الذاي 
إنتحال جنسية  و الفرد إخفاء جنسيته الحقيقية و محاولةالتهرب الضريبي،  أبرزهاأنماط الإنتها  متعددة 

من الفقه  ط، إلا أن جانباو الشر  هذاه، و بالرغم من أهمية يهاطناو م بحقوق مستهدفا التمتع أخرى دولة
 كوني قها في الحماية الدبلوماسية، و إنمالحمن شروط ممارسة الدولة  لا يعتبر الأيدي النظيفة شرطا

يمكن  الإيجابب و من العوامل التي تؤثر في طلب الحماية الدبلوماسية، يبنى عليه رفض الطلبأساسا 
 حصرها في عدة عوامل نذاكر منها

من  غيابهاف ،ايتهتي تتولى حموجود رابطة الجنسية بين الفرد و الدولة الكضرورة توافر شروط معينة   -     
 يكون وأ، ثلام يكون الشصص عديم الجنسية حين الديبلوماسية الحماية إجراءاتب القيامشأنه تعقيد 

ضد  سؤوليةفي تحريك دعوى الم في مثل هذاه الحالات، فكثيرا ما تتردد الدول الجنسية متعددأو  مزدوج 
الذاين ركة ا تثور الصعوبات في حال المساهمين في الشكمأيضا،   الأخرى التي يحمل الفرد جنسيتها الدولة

جنسيات مختلفة، و هو وضع كثير الحدوث مع وجود الشركات المتعددة الجنسيات و تزايد هم من 
في  علاقات بعض الدول ساهمة، لذالك تميلالممظاهر الإستثمار الأجنبي الخا  في شكل شركات 

لازما لإعمال إجراءات الحماية الدبلوماسية و الأخذا حالات معينة إلى عدم إعتبار الجنسية شرطا 
 .2مثلا الإقامةكبمعايير أخرى  
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إعتماد نظام الحماية الدبلوماسية على مبدأ أساسي هو حرية الدولة المطلقة في مباشرة دعوى  -     
من طرق  أي طريق تقرير الدعوى من عدمه، ورفع ير الكاملة في تقر للدولة السلطة التقديرية و رعيتها، 

الحالات ية الدولية و لأوضاع السياسل اوفق ذلك، و يتم كل فتتصذاه التسوية تراه مناسبا لمصالحها الحيوية
لحماية او لمواجهة هذاا العيب ظهرت في العصر الحديث نظرية  ،التي تتفق مع المصلحة العامة للدولة

تب كم العلاقات الدولية و ما يتر الواجبة، إلا أن ذلك سرعان ما يصطدم بالمبادئ الأساسية التي تح
دولة و إمتدادا لفكرة السلطة التقديرية لل، عليها من آثار، و كذاا حرية الدولة في ممارسة هذاه العلاقات

و الدولة  تثمرالفرد المسفقد تدخل الإعتبارات السياسية على الخط، و تؤدي إلى التصالح بين دولة 
 . 1لدولةلجبر ضرر رعية ا المستحقة التعويضاتصلاح الإ عدم الحصول على هالمسؤولة، بما من شأن

 أو عقد تفاقإ في يمكن أن يستبعد حق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية، بمقتضى بند -    
"، الذاي يخضع الإستثمارات الأجنبية للقضاء و للقوانين CALVOبما يعرف بشرط كالفو " مستقل

لإضافة إلى تنازل المستثمرين الأجانب عن الحق في طلب الحماية الداخلية في الدولة المضيفة، بال
الدولة المضيفة في حال وجود نزاع مستقبلي محتمل، و قد شاع إستصدام  لصالحالدبلوماسية من دولهم 

أ تعلق بمدلول سياسي و وطني، كون هذاا المبديالشرط هذاا هذاا الشرط في دول أمريكا الجنوبية، لأن 
خل عسكري حصل بسبب حماية دبلوماسية، و أصبح شرط كالفو في دول أمريكا جاء كردة فعل لتد

 .2الجنوبية رمزا من رموز الكرامة الوطنية

 :: دور البعثات الدبلوماسية و القنصلية في الحماية الدبلوماسيةالفرع الثاني

لحماية كون لي بالطرق السلمية، و بهذاا المعنى الخلافات بين الدول تسويةللدبلوماسية دور هام في 
لى بعض المزايا لحصول علنشاط البعثات الدبلوماسية و القنصلية التي تسعى  وقع على الدبلوماسية

تولى رعاياها، و بهذاا يو لك الدول ت و حقوق مصالح عنلرعايا الدول الموفدة أو للعمل على الدفاع 
ثل الدولة بموجب مم بصفته الدبلوماسيةممارسة الحماية  ،جنبيةالأدولة الالممثل الدبلوماسي المعتمد لدى 

لمصلحة  قوقالحعلى  من أجل الحصول ي اللازمةساعبالمم نصو  القانون الدولي، التي تجيز له القيا
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 لتي وردت فيا ،في الدولة المضيفة الدولية الإلتزاماتو ذلك من خلال مراقبة إحترام  ،مواطنيه وطنه و
حماية من بين الإلتزامات  فذاكرت ،5ف 3المادة  في 5695لسنة إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

 .1ليدو القانون ال بهح يسمما  دودفي حو ذلك  ،فيها رعاياهابو  لدولة المعتمدةلالمصالح الخاصة 

 شاركها في ذلكتو إنما  فقط، على البعثات الدبلوماسية لا تقتصر الدبلوماسية الحماية فكرة و     
ة لتي تمثل إحدى الآليات التي يمكن من خلالها أن تفي الدولة بإلتزاماتها في حمايالبعثات القنصلية ا

ذ التدابير إتخا ىيعمل علفهو القنصلي مهامه ليست دبلوماسية،  مصالح رعاياها في الخارج ، فالمبعوث
و  ظاتهإبداء ملاح، و كذاا المضيفةالدولة  محاكمسلطات و  المناسب أمام اللازمة لضمان تمثيل الرعايا

الإتفاقيات  فةمخال تقديم الإحتجاجات عند مخالفة الدولة المضيفة لقواعد القانون الدولي و أعرافه، أو
يانة حقوق الرعايا حماية و صالعمل على القنصل يمكن و  ،له و الدولة المضيفة برمة بين دولتهالثنائية الم

 ،لمادة الخامسة منهاعملا با 5693قنصلية لسنة تفاقية فيينا للعلاقات الإ في إطار المساعدة لهمتقديم و 
حماية مصالح ا، "نذاكر أهمه واجبات الدولة المضيفة و التي يكون على القنصل مراقبتهاعلى  تنصالتي 

في  ،إعتباريةأو  ةطبيعيسواء تعلق الأمر بأشصا   بها ونمصالح مواطنيها في الدولة التي يقيمو الدولة 
 .2الدوليالقانون  هيسمح ب ما حدود

و بناءا على ماسبق فإن الحماية الدبلوماسية في مجال تنفيذا أحكام التحكيم الصادرة عن مركز      
واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار بين الدول و رعايا الدول الأخرى، لا تكون إلا ما بين الدول ذات 

يذا حكم التحكيم في تنف كبيرا  دورا السيادة، حيث يلعب الممثلون الدبلوماسيون لدولة صاحب المصلحة
لنظر حول  ا، حيث يكون لهم طلب تسهيل إجراءات التنفيذا، و حتى تقريب وجهات التنفيذادولة  لدى

دها إلى درجة بقبول تنفيذا الحكم الصادر ض عليهاكيفية التنفيذا، و يكون لهم مهمة إقناع الدولة المنفذا 
 يةنماط مباشرة الحماية الدبلوماسنمط من أ وفق سياسية كانت أو إقتصادية ،ممارسة بعض الضغوط

مات الدولية لمنظلما يمكن ، كالقضائية الدولية عن طريق الدعوى لمطالبةممارسة اتفاديا للجوء إلى 
 مثل هذاه الخلافات بالنظر لثقلها السياسي. في تسوية  مهمادورا  أن تلعب الإقليمية
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 المطلب الثاني

 كضمانة لتنفيذ أحكام التحكيم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

 (ICSID) الصادرة عن مركز واشنطن 

، إهتم المجتمع الدولي 5637يليا سنة في مرسعقب إغتيال ملك يوغسلافيا و وزير خارجية فرنسا 
القضايا الجنائية الدولية و الإنتهاكات التي تمس حياة الأفراد، و قررت إنشاء محكمة جنائية دولية، ب

 سابقتها ا من نظامنظامه ستلهمأ و ،5621سنة  الحرب العالمية الثانيةنور حتى نهاية لكنها لم ترى ال
و ذكرت المادة السابعة من ميثاق  نتهاء منظمة عصبة الأمم،إنتهت مع التي إالعدل الدائمة  محكمة

العضو  يهكمة وفقا لنظامها المحتعد و محكمة العدل الدولية ضمن فروعها الرئيسية،  أن الأمم المتحدة،
تي تعرض تفصل في المنازعات الا ، فضلا عن أنهفي تركيبة الأمم المتحدة و الهام القضائي الأساسي

 .1تحدةو مؤسسات الأمم الممن هيئات أ اطلب أيعلى قانونية بناءا الستشارات الإ تقدمعليها، فإنها 

 5691ر لسنة ة منازعات الإستثماذكر محكمة العدل الدولية في إتفاقية البنك الدولي لتسوي لقد ورد     
منها النزاع  92بواشنطن، و التي تثور بين الدول و المستثمرين رعايا الدول الأخرى، حيث أحالت المادة 

على محكمة العدل الدولية في حال رفض إحدى الدولتين سواء الدولة المضيفة أو الدولة التي تحل محل 
وية ادر عن مركز التحكيم بواشنطن الذاي أنشئ لأجل تستنفيذا حكم التحكيم الص ،رعيتها المستثمر

 لمنازعات الدولية،ل بصفتها الجهة الوحيدة الأكثر فاعلية في تحقيق الحل السلمي مثل هذاه الخلافات،
اجهة الدولة إجراءات التنفيذا الجبري في مو  لمباشرةو تعد إحالة القضية على محكمة العدل الدولي توجها 

 عالجة محكمة العدل الدوليةالتعرض لمو  ،(ICSIDواشنطن )ب التحكيم مركز حكمالرافضة لتنفيذا 
حكم  ية تنفيذاكيفو  حتما معرفة تركيبة و تنظيم هذاه المحكمة )الفرع الأول(،  علينا للصلاف يوجب

مة العدل الدولية العلاقة بين محك كيفية تجسيد  محكمة العدل الدولية )الفرع الثاني( و أخيرا نتطرق إلى
    مجلس الأمن الدولي )الفرع الثالث(. و 
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 : تنظيم محكمة العدل الدولية :الأول الفرع

العالية و الحائزين في بلادهم  الأخلاقيةمن ذوي الصفات  قاضيا 51تتألف محكمة العدل الدولية من 
بغض النظر ، و كفاء في القانون الدوليالمناصب القضائية أو المشرعين الأعلى مؤهلات التعيين في أرفع 

تصبون من ين لا يجوز أن يكون في المحكمة أكثر من قاض واحد من رعايا دولة معينة،فعن جنسيتهم 
ل ك تجديد ثلث عدد القضاة مع ،كل تسع سنوات  الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن معا

الذاين  ار القضاةأي إعادة إنتصاب خمسة قضاة جدد كل ثلاث سنوات، على أن يتم إختي ة،دالمثلث 
و للإشارة  ،ن بينهممضاة المنتصبون بإنتصاب رئيسهم تنتهي عهدتهم بواسطة عملية القرعة، و يقوم الق

يار تة لا يتنحى إذا كانت القضية تخص بلده، و يجوز لأطراف النزاع إخمحكمة العدل الدوليأن قاضي 
 سلطات حتى لو وكان  ان قبل أيملا يعزل  قاضي محكمة العدل الدولية قاض مؤقت في القضية، و

، غيرها عدم صلاحيته للعمل لأسباب صحية أو تقرير من طرف زملائه الذاين يجتمعون على دولته، إلا
متيازات كتلك التي و إ كما يتمتع بحصاناتيقيه من الضغوط المادية،   يتلقى القاضي راتبا عاليا هذاا و 

 .1يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون

يكون  واتالأص ر محكمة العدل الدولية حكمها بأغلبية القضاة الحاضرين و في حالة تساويتصد     
و يتم نشر الآراء المصالفة للحكم، و حكم محكمة العدل الدولية نهائي لا يقبل  صوت الرئيس مرجحا،

كن يمواقعة حاسمة في الدعوى كانت مجهولة عند صدور الحكم،  إكتشافالإستئناف، غير أنه في حالة 
 .2واتبعد عشر سن يتحصن الحكمو من وقت إكتشاف الواقعة  إلتماس إعادة النظر خلال ستة أشهر

 : محكمة العدل الدوليةإختصاص :  الفرع الثاني

لقد جاء النص على إختصاصات محكمة العدل الدولية في الفصل الثاني من النظام الأساسي لمحكمة 
من هذاا النظام، و نظرا لكون محكمة العدل الدولية هي  31لى إ 32العدل الدولية، و ذلك في المواد 

الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة الذاي يفصل في المنازعات الدولية، فإنها تفصل في المنازعات 
التي يكون للدول وحدها حق المثول أمام محكمة العدل الدولية، و لكن لا يشترط في الدول أن تكون 
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الأمم المتحدة للمثول أمامها، حيث يقتصر حق اللجوء إلى ثلاث فئات من الدول، بالضرورة عضوا في 
دول التي ي لمحكمة العدل، و المثل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحكم عضويتهم في النظام الأساس

ى لم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية دون أن يكونوا أعضاءا في الأمم المتحدة بناءا عتنض
توصية من مجلس الأمن و الجمعية العامة كل على حدى، و الدول التي ترغب في التقاضي و لم تكن 

لدول حيث يكون لهذاه ا عضوة لا في الأمم المتحدة و لا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية،
تقاضى أمام ل أن تحق التقاضي أمام المحكمة و يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لهذاه الدو 

على أن تتعهد بتنفيذا حكم المحكمة بحسن نية و قبول الإلتزامات الواردة في ميثاق الأمم  ،المحكمة
المتحدة، كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للهيئات الدولية و لا المنظمات أن يكونوا أطرافا في النزاعات 

 .1الدولية التي تعرض على محكمة العدل الدولية

إن إختصا  الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و الدول الأعضاء في :  الإختياري الإختصاص: أولا
ول المسائل تكون محصورة ح، و هذاا يعني أن ولايتها اإختياري أصله يكون فيالنظام الأساسي للمحكمة 
لنظام الأساسي تقرر من ا 39لتها عليها قبل قيام النزاع أو عند قيامه، فالمادة االتي إتفق الخصوم على إح

أن ولاية المحكمة تشمل جميع المسائل المنصو  عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في 
من الميثاق تنص على أنه ليس في الميثاق ما  61المعاهدات الدولية و الإتفاقات المعمول بها، و المادة 

ضى إلى محاكم أخرى بمقت اتهم من خلافيمنع أعضاء الأمم المتحدة من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بين
 .2يةإتفاقات قائمة أو مستقبل

من إتفاقية واشنطن،  92المثياق تعد أساسا قانونيا إضافيا لنص المادة من  61المادة  و عليه فإن     
تنفيذا حكم التحكيم الصادر من طرف مركز التحكيم بواشنطن لتسوية  منازعة رفضإحالة  حول مسألة
 ها، و التي يمكنها اللجوء بصفة إختيارية إلىاحدر من قبل الدول أطراف النزاع أو إستثمامنازعات الإ

 .(ICSIDمحكمة العدل الدولية لإعادة النظر في معوقات تنفيذا حكم تحكيم مركز )
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 لقد طرحت فكرة الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية أثناء إنعقاد مؤتمر : الإلزامي الإختصاص:  ثانيا
إلا أن إعتراض بعض الدول و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي  ن فرانسيسكو،سا

 للجوءاآنذاا  حال دون إقرارها، و ظلت ولاية محكمة العدل الدولية إختيارية، بحيث إذا لم يوافق على 
بلت بمبدأ حدة الأمريكية قأن تنظر في النزاع، غير أن الولايات المت عليها إليها أطراف النزاع إستحال

تي ال المنازعات على الإختصا  الإلزامي للمحكمة يكونلا ن أشريطة  الإختصا  الإلزامي للمحكمة
تدخل في صميم السلطان الداخلي للدول، و يطلق عليه التحفظ التلقائي، و أيدته كل من فرنسا و 

ولاية محكمة لالداخلي للدول من عدمه بريطانيا، ثم عدلت عن رأيهما و تركت مسألة تقرير الإختصا  
 .1العدل الدولية نفسها

و قد يكون التقاضي الإلزامي بتوصية من مجلس الأمن الدولي، و ذلك بعرض النزاع القانوني على      
من النظام  39محكمة العدل الدولية، و لو كان الأمر يقتضي ترخيصا من الدول التي تقبله فالمادة 

 فاق خا بدون حاجة إلى إت ولايتها الجبريةتقرير لمحكمة ليحق  ،صت على أنهالأساسي للمحكمة ن
جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها و بين دول تقبل الإلتزام نفسه متى كانت هذاه  نظر عند

انون ة من مسائل القة مسألأو أي تفسير معاهدة من المعاهدات، المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل التالية
 و مقدارأ نوعأي  أو إذا ثبتت كانت خرقا لإلتزام دولي،التي واقعة من الوقائع  في تحقيقالالدولي، أو 

 .2عويض المترتب على خرق إلتزام دوليالت

إذا قام نزاع بين دولتين من هذاه الدول، و كان يتعلق  أنهالأساسي  من النظام 39و تقصد المادة      
، فليس هنا  ضرورة لعقد إتفاق خا  من النظام الأساسي للمحكمة 56ادة في المبمسألة من المسائل 

 يكفي أن ترفع إحدى الدولتين شكواها إلى على المحكمة، ففي هذاه الحالةمن أجل عرض هذاا النزاع 
ور لا ، و تخلف الدولة المدعى عليها عن الحضالمحكمة حتى يكون لهذاه المحكمة حق الفصل في النزاع

   .3الدولية من النظر في النزاع و إصدار حكم ملزم للطرفين يمنع المحكمة
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ة العدل بمحكم تمن ميثاق الأمم المتحد قد أناط 69إن المادة :  الإستشاري: الإختصاص  ثالثا
 ،وظيفة أخرى إستشارية، حيث خولت ذات المادة الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولية

من محكمة العدل الدولية في أية مسألة قانونية، و يمتد هذاا الحق إلى سائر الفروع  المشورة طلب الإفتاء و
المسائل و المواضيع  هذاهو تستشار المحكمة في الأممية،  ةالتابعة لهذاه الهيئ و الوكالات المتصصصة الأخرى

ستندات لممن خلال عرض طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألة موضوع الإستشارة، و ترفق بجميع ا
 .1التي قد تساعد على التوضيح

وعين ن أما بخصو  القوة الإلزامية للآراء الإستشارية التي تصدرها المحكمة، فإنه ينبغي التمييز بين     
ها محكمة تلك الآراء التي تصدر فهي الآراء الإلزامية  أما، الغير الإلزامية منهاالإلزامية و فمنها  الآراء من

تفقا إ شصصين من أشصا  القانون الدولي،بين  تثور لاف حول مسألة قانونيةالخأن العدل الدولية بش
 راء الإستشاريةأما الآو ، هماعلى اللجوء إلى المحكمة لطلب رأيها، فيكون بالنتيجة ذلك الرأي ملزما لكلا

 .2إلزامية لطرفيهقوة  بأي لا تتمتع الغير ملزمة فتعتبر آراءا إستدلالية

الدولة  من طرف ،ةمحكمة العدل الدولي ه يمكن اللجوء إلىأن ،حسب الفقرة الأخيرة ا يستنت م     
، سواء اكانت الدولة المضيفة أو الدولة (ICSID) المدينة في حكم التحكيم الصادر عن مركز واشنطن

، و منها 92المادة  الاسيمإتفاقية البنك الدولي  نصت عليهعملا بما  التي تحل محل رعيتها المستثمر،
مركز  الصادر عن حكم التحكموقفها من عدم تنفيذا مرأيها إزاء  معرفة و المحكمة مشورةلطلب  ذلك

 .(ICSID) واشنطن

 : تنفيذهمحكمة العدل الدولية و  حكم: الفرع الثالث

بعد نهاية التحقيق في كل قضية، يعلن رئيس المحكمة الدولية ختام المرافعة و تنسحب المحكمة للتداول 
تم تنفيذاه بعد يل مسجلا )أولا(و موقعا بينها، و يتلى الحكم في جلسة علنية ثم يصدر مكتوبا فيما 
 .)ثانيا( ذلك
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 هاأعضائبعد مداولة  : يصدر حكم محكمة العدل الدوليةالدولية العدلحكم محكمة حجية أولا : 
، ند تساوي الأصواتس عمع ترجيح صوت الرئي المداولة ن فياضريالحفي جلسة سرية بأغلبية آراء القضاة 

ل يصدر بعدها حكم محكمة العدل الدولية في شك، بعد ذلك قرار الأغلبية في جلسة علنية يتلى و
 .1موقع من طرف رئيس القضاة و كاتب الجلسة مع إخطار وكلاء الأطراف بالحكم و مكتوب

نيين به من أسماء عالم على و تفصل المحكمة في القضية بحكم يتضمن جميع البيانات التي تدل     
راف أسماء الدول أط كذاا  ، وإصداره مع ذكر رأي كل قاض خالف رأي الإغلبيةالقضاة الذاين شاركوا في 

تصلا كما يجب أن يكون الحكم مسببا تسبيبا كافيا م  الدعوى الدولية و أسماء ممثليها و أسماء وكلائهم،
 .2جوانب القضيةبجميع 

من نظام المحكمة الأساسي أن أحكام محكمة العدل الدولية هي  92و  16و قد نصت المادتان      
تفسيره تقوم المحكمة ب إبهام يوجب التفسير مدلول الحكم شاب إنأحكام نهائية و ملزمة لأطرافها، و 

بناءا على طلب أحد أطرافه، كما يمكن الطعن في الحكم عن طريق إلتماس إعادة النظر في الحكم في 
طرف و الأكانت مجهولة من طرف المحكمة دة و هامة تؤثر في الدعوى، سواء  ديحالة ظهور وقائع ج

يقدم طلب  ، و يجب أنإهمالهب متسببا في ذلكشرط أن لا يكون الطاعن بالطاعن أثناء سريان الدعوى 
الإلتماس خلال ستة أشهر على الأكثر إبتداءا من يوم إكتشاف هذاه الوقائع الجديدة على أن لا 

 .3سنوات كاملة منذا تاريخ صدور حكم المحكمة الدولية تنقضي مدة عشر

علان بطلانه و إبتأكيد صحة حكم التحكيم أ ة في حال اللجوء إليهاالدولي العدلتص محكمة و تخ     
 لجنة القانون الدولي على هذاا النص بقولها أن قرار محكمة في هذاا الشأن علقت قد والكلي أو الجزئي، 

ا للمادة طبق ،كد صحة حكم التحكيم لن يكون أساسا للجوء إلى مجلس الأمنالعدل الدولية الذاي يؤ 
 كانت  لطرفينعلى االتي فرضت  لتزاماتلإا و ،تنفيذا حكم التحكيم عندما لا يتممن الميثاق  2ف 62
تحكيمية تبقى صحته، فالأحكام ال كدؤ كم القضائي الذاي ي  الح بمقتضى تضى حكم التحكيم و ليسبمق

غير  من طرف محكمة العدل الدولية، فهي بالتالي التصديق عليهاى طابعها حتى بعد إذا محافظة عل
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، التي من ميثاق الأمم المتحدة 2ف 62قابلة للتنفيذا الجبري بواسطة مجلس الأمن الدولي طبقا للمادة 
  غيرما دام الأمن و السلم الدوليين سلميةالطرق التنص على وجوب تنفيذا الأطراف لحكم التحكيم ب

تي قضايا لمنازعات الإستثمار، الالفي العديد من  قد فصلت محكمة العدل الدوليةو كانت ، 1مهددين
و الغير  ةكز التحكيم المتصصصا بمنازعات رفض تنفيذا أحكام التحكيم الصادرة عن مر  حتماتتصل 

عدل الدولية ل، و من القضايا الشهيرة التي فصلت فيها محكمة افي تسوية منازعات الإستثمار المتصصصة
مع Compagnie Générale D’léctricité (CGE)  شركة، قضيتي نزاع والمتعلقة بمجال الإستثمار

 .  3مع حكومة دولة مصر Wenaنزاع شركة  ، و2حكومة الأرجنتين

عة من لقد نصت الفقرة الراب:  تنفيذ أحكام محكمة العدل الدوليةسلطة مجلس الأمن في :  اثاني
سلطة التنفيذا الجبري لأحكام  آنذاا ، د عصبة الأمم، على منح مجلس الأمن الدوليمن عه 53المادة 

 لم تفرق بين هذاين النوعين و ،السواء حد على التحكيم و أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي
لأمم بعد ا عصبةمنظمة  على أنقاض الأمم المتحدة منظمة تتشكل أن و بعدالمصتلفين من الأحكام، 

لم من ميثاقها عن تلك المساواة في معاملة الأحكام، حيث  62لعالمية الثانية، تخلت المادة الحرب ا
ن سلطة مجلس م حكام محكمة العدل الدولية، و قيد الميثاقيتعلق بتنفيذا أ واحد تتضمن سوى إلتزام

العدل  مةمحك من طرفالمصادقة عليها  بشرط الدولية التحكيمالأمن في مجال التنفيذا الجبري لأحكام 
 التي تعتبرمن الميثاق  33المادة  التغير مفاجئا بالنظر إلىهذاا  الملاحظين، و قد إعتبر بعض ةالدولي

 .4سلمياالوسائل التي يمكن إستصدامها لتسوية المنازعات الدولية  وسيلة منالتحكيم 

القوة  إستصدام يبه إلىالذاي يعتمد في أسالهذاا الإغفال متعارضا مع روح الميثاق  أن يبدو قيقةالح     
التحكيم  كامحلأمهمة منح الفعالية  أن يتولى مجلس الأمن على لتسوية المنازعات الدولية، حيث كان

عدم التفرقة  المنطق يقتضي إذنف، ملزمة عكس الوسائل الدبلوماسية و ةنهائيا أحكام الدولية، بإعتبارها
 سقاطإأو تحكيمية، و ما لا شك فيه أن  كانت بين الاحكام التي تصدرها المحاكم الدولية قضائية
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عض الإقتراحات التي قدمتها ب نتيجة ،كان مقصودامن سلطان مجلس الأمن   الدولية  التحكيم أحكام
، ةأحكام محكمة العدل الدولي على نفس المستوى مع أحكام التحكيم عدم وضع عارضت التي الدول

ا مجلس سلطة التنفيذا الجبري التي يتمتع به دائرةيم من إخراج  محاكم التحك هو الإتجاههذاا يؤكد  ما و
 لجنة القانون الدولي تعقيب الذاي كان نتيجة ،من ميثاق الأمم المتحدة 2ف 62الأمن بمقتضى المادة 

أشارت إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن  التيمن مشروع قواعد المسؤولية الدولية  92المادة  على
حتى و لو أكده حكم قضائي صادر عن  ،2ف 62بناءا على المادة  م الدوليلتنفيذا حكم التحكي
 .1محكمة العدل الدولية

إلا أنه  ،و لا تنفيذاها لا يملك سلطة مراجعة أحكام المحاكم الدوليةالأمن الدولي  أن مجلسو رغم      
ة طبقا الدولي أحكام محكمة العدل ما حكمت به و لو كانت لا تتطابق مع قادر على إصدار توصيات

، كما كامتنفيذا الأحمن الميثاق، و عليه فإن هذاه المادة لا تقدم أية ضمانة للمحافظة على  36للمادة 
 لأن ،دوليةمحكمة لاهاي ال قد لا تتعلق بتنفيذا حكم الأمن أن التدابير التي يمكن أن يتصذاها مجلس

 .2يمتنفيذا حكم التحك عدم على لتسوية النزاع الجديد القائم يكون إنماتدخله في هذاه الحالة 

منه،  32لمجلس الأمن وفقا لأحكام الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لا سيما المادة      
إختصا  حل الخلافات بالطرق السلمية، ما لم تصل هذاه الخلافات إلى حد تهديد السلم و الأمن 

في المواقف التي من شأنها الإخلال  32دة أحكام المابالأمن سلطة التدخل مباشرة  لسلمجالدوليين، و 
بالسلم و الأمن الدوليين، كما يمكن لكل دولة عضوة في المجلس أن تنبهه إلى أي نزاع أو موقف يمكن 

نبيه كما للجمعية العامة و أمينها العام دور في ت  أن يؤدي إستمراره إلى تهديد السلم و الأمن الدوليين،
 ختصا إ ن تعرض السلم و الأمن الدوليين للصطر، إضافة إلى إمكانيةالمجلس إلى أية مسألة يمكن أ

 . 3سلميا من أجل فضه النزاع حولتوصياته  تقديم الخلاف جميع أطراف منه المجلس في حال طلب

للصطر  إستمرت تعرض السلم و الأمن الدوليين إنالنزاعات التي  يقوم المجلس بالنسبة للمواقف أن     
من الميثاق، "على الأطراف الإمتناع عن الأعمال الحربية، و إن إخلال أحد  36ادة إستنادا إلى الم
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تدابير إبتداءا  ، و يتصذا مجلس الأمن الدوليالطرفين يعد إخلالا بالسلم يستوجب تطبيق الفصل السابع
وقف ل تدابير لا تستدعي العنف مث، ثم الإنتقال إلى مؤقتة بدعوة الأطراف لما يراه المجلس مناسبا

 ة العنيفةزئيا أو كليا، ثم ينتقل المجلس إلى المرحلالعلاقات الاقتصادية و المواصلات و قطع العلاقات ج
إذا لم تف التدابير السلمية السابقة بالغرض، كإستصدام إجراءات فرض الحصار الدولي و القيام 

 سلحةالمقوات ال الكبرى في دولال و تنفيذا هذاه المرحلة الأخيرة بواسطة مشاركة جيوشبالعمليات الحربية 
 .1هيئة أركان مجلس الأمن الدوليتحت تصرف  التي تكون

 من إتفاقية واشنطن 94لمادة لعملية ال تطبيقاتمن الثالثا: 

و أحد فروعها مع حكومة ليبيريا و  LECTOسنتطرق في ما يلي لنزاع شركة الخشب الشرقية الليبيرية 
نفيذا ي لما سبق شرحه حول الضمانات التي تقررها إتفاقية واشنطن لتالعمل على التطبيق ذلك للتعرف

 ( بواشنطن.ICSIDالأحكام الصادرة عن مركز التحكيم الدولي )

 5619مارس سنة  35فهذاا النزاع تم الفصل فيه من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار في      
، قامت الشركة المدعية و التي صدر حكم ييمحككم التهذاا الح عن طريق التحكيم، و بناءا على

 U.S District court southern إلى محكمةالتحكيم  التحكيم لصالحها، بتقديم طلب تنفيذا حكم
district of new york  فقامت بإصدار حكمها الذاي بموجبه تعترف و تلتزم بتنفيذا حكم التحكيم

ليبيريا إعترضت على هذاا الحكم إستنادا إلى عدة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن حكومة  هذاا في
 الإمتياز الذاي قامت بإبرامه مع شركةأسباب في مقدمتها عدم تنازلها عن حصانتها ضمن إتفاق 

LECTO  هل للمحكمة سلطة إصدار حكم يتم بموجبه تنفيذا  الإعتراض ، و طبقا لهذاا5672سنة
انون اجدة في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل قحكم التحكيم على الأصول المالية الليبيرية المتو 

 .2الحصانات الأجنبية الواجب التطبيق

لقد رأت المحكمة أنه بموجب إنضمام الولايات المتحدة الأمريكية لإتفاقية واشنطن و قابلية قانون      
 إطار هذاه في الحصانات الأجنبية للتطبيق، فإنها تلتزم بالإعتراف و تنفيذا أحكام التحكيم الصادرة
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ا الإتفاقية و كأنها أحكام نهائية و يتم التنفيذا طبقا للقوانين الخاصة بتنفيذا الأحكام القضائية المعمول به
 في الولايات المتحدة الأمريكية.

أن محكمة تحكيم المركز الدولي قد ميزت بين ما إذا كانت الأصول  ة إليه،تجب الإشار  ما و لكن     
غراض فيذا الحكم عليها تتعلق بأنشطة تجارية تمارسها الدولة الليبيرية، أم أنها مخصصة لأالمالية المطلوب تن

كيم حدبلوماسية، فإذا كانت تتعلق بأنشطة تجارية، ففي هذاه الحالة تملك المحكمة سلطة تنفيذا حكم الت
التنفيذا و  نتجارية ، فهنا تدخل ضمن الحصانة م غير صول تتعلق بأنشطةعليها، أما إذا كانت هذاه الأ

لا تملك المحكمة سلطة تنفيذا الحكم عليها، ففي هذاه القضية نجد أن الأصول الليبيرية التي تسعى شركة 
LECTO  الدولة  صانةحتدخل ضمن فهي غير مخصصة للأنشطة التجارية و بالتالي عليها  تنفيذالل
 كيم.حكم التح و هذاا ما أدى بالمحكمة إلى رفض طلب تنفيذا عليها التنفيذا ضد الليبيرية

 U.S District court forبتقديم طلب إلى محكمة  LECTOو نتيجة هذاا الرفض قامت شركة      
the district of columbia لتنفيذا حكم التحكيم على حسابات ليبيريا في بعض البنو  في الولايات ،

 U.S Districtمحكمة  المتحدة الأمريكية، و بناءا على نفس الأساس القانوني الذاي إمتنعت بموجبه
court southern district of new york  ،قامت هذاه المحكمة أيضا برفض حيث عن تنفيذا الحكم

دبلوماسية لأغراض ية ير السفارة الليبه الحسابات المراد التنفيذا عليها مخصصة لأعمال تنفيذاه، لكون هذا
 .عليها لتنفيذال ابلةلليبيري، و هذاا ما يجعلها غير قو لإستصدامات البنك المركزي ا

صحيح من خلال ه  الالن نفس و كلومبيا سارتا علىإن حكم المحكمتين الأمريكيتين في نيويور       
إقرارهما بضرورة الإلتزام بالإعتراف بحكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي و تنفيذاه بإعتباره حكم 

، و ذلك لأن الولايات  الدوليالبنك  تفاقيةمن إ 12نهائي صادر عن محاكمها الفدرالية عملا بالمادة 
الية التي ، كما قامت المحكمتين بالتمييز بين الأصول المذات إتفاقية في منصرطةالمتحدة الأمريكية دولة 

تمتع بالحصانة تتتعلق بالأنشطة التجارية، و بين الأصول المالية التي تتعلق بالأعمال الدبلوماسية التي 
 .1من التنفيذا عليها
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   الثانيخلاصة الفصل 

 (، كان لزاما علينا التطرقICSID)من أجل معرفة خصوصية تنفيذا أحكام التحكيم الصادرة عن مركز 
كونها أهم إتفاقية للأمم ، 5611إتفاقية نيويور  لسنة بالمرتبطة  التحكيم أحكامسألة الإعتراف و تنفيذا لم

ذلك للقوانين  التي تحيل مسؤولية ،كيم الأجنبيةأحكام التح المتحدة تعنى بمسألة الإعتراف و تنفيذا
 لطعن و المراجعةميع طرق االتي يخضع فيها قرار الإعتراف بأحكام التحكيم لج دول التنفيذالالداخلية 
المنصرطة  في إلتزام الدول ،(ICSID) خصوصية التحكيم أمام مركز واشنطن بذالكتتجلى ف ،القضائية
، مباشرة اهتنفيذاالمركز و  هذاا أحكام التحكيم الصادرة عن و تنفيذا افبالإعتر  5691 واشنطنفي إتفاقية 

  هذاه الحالةفي ، واالتي أصدرته التابعة لذاات المركز التحكيم محكمة أمام إلا لا تقبل الطعن إذن فهي
 و ط الموضوعيةدون الشرو  مراقبة الشروط الشكلية لطلب الإعتراففي  قضاء دولة التنفيذايقتصر دور 

 تكون تنفيذاهي القاض رفض و في حال ،شنطنإتفاقية وا ببنود عملا تنفيذا حكم التحكيمب الأمرإصدار 
 ،الإخلال بإلتزام دولي من جهة أخرى عن عقدي من جهة وال هاخلال بإلتزامالإة مسؤولة عن تدول

باشرة م هصالحم لحماية من طرف دولة المستثمر الحماية الدبلوماسية حق تفعيل الأمر الذاي يفضي إلى
اللجوء إلى محكمة  الذاي يمكن أن يؤدي إلى الأمر ،(ICSIDمركز ) حكم التحكيمرفض تنفيذا  بعد

لتي تصدر بدورها ، االتسوية الودية سبلإنسداد  عن الوفاء و التنفيذا في حال تعنت دولة العدل الدولية
 توصيات للطرف المتعنت بإلتزام القانون الدولي.
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الحصول على حكم التحكيم  ، و (ICSID) الدولي بواشنطن ركزالم لدىعملية التحكيم  إن اللجوء إلى 
 طالمانطوقه، ما لم يتم إحترامه و تنفيذا م لا يحل المشكلة وحده تسوية منازعات الإستثمارب الذاي يقضي

لى هذاا النوع كبر عو بغية إضفاء فعالية أ، الطرف الذاي صدر الحكم لصالحهبعيدة عن  قوقالحظلت 
 و التملصدون الإستهانة أضمانات تحول إجراءات و كفلتها بأقرت إتفاقية البنك العالمي  من الأحكام

فهي  ،ن هذاا المركز نافذاة و نهائية بمجرد صدورهاأحكام التحكيم الصادرة ع من من تنفيذاها، فجعلت
أي نوع  و لا تقبل ،ابعة للمركز ذاته دون سواهاالهيئة التي أصدرته الت لا تقبل إلا الطعون التي ترفع أمام

، ة في الأصلالإتفاقي من دفالهبتغى و المهذاا هو  في الحقيقة الطعون أمام قضاء الدولة الداخلي، ومن 
 . النزاعفي القوي درء كل تعنت و تعسف يمكن أن يحصل من طرف الدولة المضيفة الطرف بغية

يكون التي  واشنطن،ب (ICSID) ن المراكز الأخرى غير مركزعكس أحكام التحكيم التي تصدر ع     
 انون التجاريلمتحدة للقالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذاي إعتمدته لجنة للأمم ا أساسها

 يذاهاإلا أن تنف، عمومامنازعات الأعمال تسوية  مجالها هي الأخرىكون يو التي ، 5611سنة  نسترالاليو 
 تنفيذاها للسلطةاف بها و التي تخضع مسألة الإعتر ، 5611لسنة  إتفاقية نيويور على أساس  يكون

 فس فعالية أحكامبنلا تمتاز  التي تصدر على هذاا الأساس ، فأحكام التحكيمالتقديرية لدولة التنفيذا
 ، التي تصدر نهائية و ملزمة لأطرافها، لا تقبل أي نوع(ICSID) مركز واشنطن التحكيم الصادرة عن

دراسته في هذاا  ما تمتبناءا على و ، 5691الطعون إلا بناءا على ما ورد في إتفاقية واشنطن لسنة  نم
 البحث، إستصلصنا النتائ  التالية :

لة المضيفة،  من تعسف و تعنت الدو  اتعتبر إتفاقية واشنطن ضمانة للمستثمر الأجنبي غالب – 5     
 العقدية. تعهداته فيذابتن عندما لا يلتزم المستثمر ،ة كذالكضمانة لهذاه الأخير  في نفس الوقت كما تعتبر

نهائية و ملزمة في  تكون 5691لسنة  أحكام التحكيم الصادرة في إطار إتفاقية واشنطن – 2     
بطلان طريق من طرق المراجعة أو الطعن بالفهي لا تقبل أي  مواجهة الدولة التي لم يصدر لمصلحتها،

 (ICSIDتوى مركز )على مس هيئة التحكيم ذات أمام الطعون التي تجرى، إلا ا فيهفي البلد المراد تنفيذاه
أصدرت الحكم، عكس أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة عن مراكز التحكيم الأخرى غير مركز  التي

ن أمام قضاء دولة البطلاب الطعن فيها المراجعة أوسواء طرق  طرق الطعن فيهاجميع واشنطن، التي تقبل 
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 و تنفيذاها يةأحكام التحكيم الأجنبب، حيث يكون ذلك على أساس الإتفاقية الدولية للإعتراف نفيذاالت
 .5611ة نالموقعة في نيويوير  س

قاضي ال( خاضعة لإعتراف ICSIDتبقى أحكام التحكيم الصادرة عن مركز واشنطن ) – 3     
 ذلك، عملا له السلطة التقديرية في الذاي تلك الدولةأو الجهة المكلفة بذالك في لدولة التنفيذا الوطني 
 الصيغة التنفيذاية أو يمتنع. يمنحهاأن حيث يمكنه  11بالمادة 

الأجنبية م أحكام التحكيو تنفيذا  بالإعتراف إن القاضي الوطني لدولة التنفيذا عندما يقوم – 2     
تطبيق قانونه ر، إنما يقوم ب، بناء على إتفاقية واشنطن لفض منازعات الإستثماالصادرة عن مركز واشنطن

لجأ إلى التي ت أغلب الدول، لا سيما إذا كانت دولة قاضي التنفيذا قد صادقت عليها، لأن الوطني
ن المعاهدات و أ على تنص في دساتيرها التحكيم في هذاا المركز تكون منصرطة في الإتفاقية، و هي

 هطبق قانونالقاضي دائما قبل أن ي جب علىيتو  لذالك ،ا الداخليالدولية تسمو على قانونه الإتفاقيات
 دولية ةوجود معاهدة أو إتفاقي مسألةيراعي ذات العنصر الأجنبي، أن  قانونية علاقة ةعلى أي الوطني

 .قد طبق قانونه الوطني بذالك ، فيكونإن وجدت أولا تنظم تلك العلاقة، و عليه أن يطبقها

بطريقة  ماسيونلو التي يقوم بها الممثلون الدب هات النظرو تبادل وج التفاهمات و المساعيإن  – 1     
من إتفاقية واشنطن، إلا  29المادة  منظور حسبحماية دبلوماسية  ن تكونلألا ترقى  غير رسمية، فهي
   .الدولي و أحترمت فيها قواعد الإتصال رسميةالقنوات الإذا تمت عبر 

 ويذاها، زم مجلس الأمن بتنفتليالعدل الدولية لا  محكمة هاالتي تصدر  القضائية حكامالأإن  – 9     
رض ع، أما و إصدار التوصيات حل النزاع عبر الطرق الودية على إلا حث الأطراف يمكنهاالتي لا 

إلى حل  مو صرفهتوصيات للأطراف  يصدر مجلس الأمن فليس له في هذاه الحالة إلا أن النزاع على
ن لا يكون هذاا الخلاف يهدد الأمن و السلم الدوليين، و ، شرط أكذالك  ودية و سلميةالنزاع بطرق 

فرض و ب ،عنيفة الغيرالطرق ب عا ضيا حسب الأو يجإذا كان الأمر كذالك يتدخل مجلس الأمن تدر 
التدخل  يف أين، و يكون التدخل العمثلا أو فرض حصار بري أو بحري أو جويعقوبات إقتصادية 

 .السلم الدوليين للحفاظ على الأمن و العسكري آخر الحلول
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 ،وصي بها أولي الشأن العام في هذاا السياقنأن  التي يمكننا على الإطلاق و من أهم التوصيات     
الدول بين  قومالتي ت إعادة بعث و تفعيل إتفاقية تسوية منازعات الإستثمارالمصادقة و  العمل على
التي كانت  ،5673 سنة هاعيوقت تم خرى التيول العربية الأمواطني الد بين و العربية لإستثماراتلالمضيفة 

ثمرة جهود مسؤولين في مجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية، إلا أن بلادنا لم تصادق على 
تصاديا في سياسيا و إق فعالا اعضو  كانت و لا تزال  هذاه الإتفاقية إلى يومنا هذاا بالرغم من أن الجزائر

 العربية. الجامعة منظمة

، الليبرالي تراكي إلى النظامفالإنتقال من النظام الإش التي كانت بالأمس، كتلك  جزائر اليوم ليست و
 مر أموالها في الخارج ،للدول التي تستث بالنسبة يفرض علينا الإنخراط في مثل هذاه الإتفاقيات المهمة جد ا

را  و  سيما شركة سوناطفمؤسسات الدولة عموما بدأت في خوض تجربة الإستثمار خارج  الجزائر، لا
 يساعد ،التكتل العربي هذاا ، لأن العمل في ظلسونالغاز العموميتين و حتى شركة كوسيدار الوطنية

من خلال إعتراف الدول العربية بأحكام التحكيم في الحقوق  ضمان تحصيلو  على فرض أمر واقع
 . إغتنامها بيجالأمر الذاي يعد فرصة  ،مجال الإستثمار العربي في الخارج  و تنفيذاها في البلاد العربية

وب يخدم الشعلإنظمام إلى تكتل جديد ل بجدالعمل على  نوصيذلك  عدم تحققو في حال      
من  و بعيد عن مؤسسات الأمم المتحدة لا سيما البنك الدولي،رابح، -النامية أكثر وفقا لمبدأ رابح

 في لأن إتفاقية واشنطن ،لدول أوراسيا (SCO)هذاه التكتلات منظمة البريكس، أو منظمة شنهقهاي 
   أبرمتهاالتي و الغنية دم مصالح الشعوب النامية، لأن أغلب الدول الصناعيةلا تخ هي حقيقة الأمر

، وريعاملها معاملة المحتل بالرغم من إستقلالها الصتزال تلا  تنظر بإستعلاء لهذاه الدول، و هي كانت
 .الفقيرة لمناطق هذاه دو  ب الثروات الطبيعية التي تزخر بهاإستثماراتهم تدخل في خانة نه جل و

خطأ معصوم من ال غير (جلاجلالهما دونه )و في الأخير نشير إلى أن الكمال لله تعالى وحده، و 
و إن أخطأت فمن نفسي. و بتوفيق منه، و النسيان إلا من رحم، فإن أصبت فمن اللهأ
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 ملصص المذاكرة

 في مجال الإستثمار النفاذ المباشر لأحكام التحكيم الدولي

 نموذجا (ICSIDمركز واشنطن ) 

 ( بواشنطن من أهم مقاصدICSIDحكيم الصادرة عن مركز )لأحكام الت مسألة النفاذ المباشر تعد
لدول ا الإستثمار التي تقوم بين لتسوية منازعات ،5691الإتفاقية التي أعد ها البنك الدولي بواشنطن سنة 

بما لها  ل هذاه الدولالدول الأخرى التي تحل محل رعاياها المستثمرين، كون تدخ    المستقبلة للإستثمار و
لمصادقة ما تعد ا، كنفوذ، يكفل حماية هاته الفئة من تعنت الدول الأخرى و تسلطهامن سلطان و 

تثمرين الدوليين للمس الناميةضمانة من الدول  حد ذاتهافي التي تلقى إقبالا واسعا،  على هذاه الإتفاقية
 و مظهرا من مظاهر حسن النية.   بتنفيذا العقود على الإلتزام

 :الكلمات المفتاحية

 -الإتفاقية ضمانة  –منازعات الإستثمار  -النفاذ المباشر  –( ICSIDمركز) –واشنطن  إتفاقية

Résumé de la mémoire 

L’exécution directe des décisions d’arbitrage international dans le 
domaine de l’investissement le (CIRDI) est un modèle. 

La question de l’exécution directe des sentences arbitrales rendues par le 

Washington center (CIRDI), est l’un des objectifs les plus importants de l’accord 

de la banque mondiale de 1965, visant à régler les différends en matière 

d’investissement qui surgissent entre les pays d’accueil et les pays dont les 

ressortissants sont des investisseurs, depuis l’intervention de ces pays auprès du 

l’autorité qu’ils ont et influence, garantit la protection de cette catégorie contre 

l’intransigeance et l’autoritarisme des autres pays, la ratification de cet accord, 

largement accepté est en soi, est une garantie des pays en développement envers 

les investisseur internationaux a mettre en œuvre les contrats et une manifestation 

de bonne foi.   

Mots clés : 

Accord de Washington – centre (CIRDI) – l’exécution directe – litiges liés aux 

investissement. 


